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لتي أعدها الأسـتاذ محمـد لعل أوسع ترجمة منشورة ــ اليوم ــ عن الشاطبي , هي تلك ا
ْأبو الأجفان , وقدم بها لكتـابي   فتـاوى الإمـام « للـشاطبي , و» الإفـادات والإنـشادات «: َ

 . IQH التي جمعها وحققها »الشاطبي 
أو تحـدثت عنـه ,  وقد استقصى ــ جهده ـــ المـصادر والمراجـع التـي ترجمـت للـشاطبي ,

ًكثيرا أو قليلا , وقدم لائحة بها  ًIRH . 
تلميـذه أبـو عبـد االله : وحسب الأستاذ أبي الأجفان فإن أهم من ترجمـوا للـشاطبي همـا 

 نيـل « الذي حققه أبو الأجفان نفسه , وأحمد بابـا التنبكتـي في كتابـه » برنامجه «المجاري في 
  . » كفاية المحتاج « و»الابتهاج 

فة عـن الـشاطبي , وخاصـة ًوحديثي ــ في هذا الفصل ــ لن يقف طويلا مع المعلومات المعرو
بعد أن جمعها ويسرها الأستاذ أبو الأجفان , بل سـأكتفي بـذكر سريـع لأهمهـا , ثـم أنـصرف إلى 

 . غيرها , مما هو غير معروف , أو غير محرر , حتى تكون لهذا الجهد فائدته وإضافته 
 : وستتم تعريفي بالشاطبي من خلال الفقرات التالية 

 . ي ــ خلاصة ترجمة الشاطب١
 . ــ الشاطبي يتحدث عن نفسه ٢
 . ــ مراسلات الشاطبي ٣

                                                 
هــذا التعريــف التمهيــدي لا يتطــرق إلى موضــوع المقاصــد عنــد الــشاطبي ; لأن هــذا هــو موضــوع ) 1(

 . الفصول اللاحقة 
 ) . ٢٣, ٢٢(فتاوى الإمام الشاطبي ) 2(
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                رنـاطي , أبـو إسـحاق , الـشهير بالـشاطبي غإبراهيم بن موسـى بـن محمـد اللخمـي , ال: هو 

يرة مـن , إلى نعـوت أخـرى كثـ IQH »...  الإمام العلامة المحقق القدوة الحافظ الجليل المجتهد «
 . هذا القبيل 

ــوف  ــشيخ مخل ــون كال ــصفه مترجمــوه اللاحق ــا ي ,  ISH, والأســتاذ الحجــوي  IRHوبمثله
 . وغيرهم , على ما سيأتي 

ٌلم يذكر أحد من مترجميـه لا زمـان ولادتـه ولا مكانهـا , أمـا سـنة ولادتـه , فقـد اجتهـد 
 . الأستاذ أبو الأجفان في تقديرها , والأمر لا يكتسي أي أهمية 

ّوأما مكان ولادته ــ وهو أهم ــ فقد تحاشى الأسـتاذ أبـو الأجفـان التعـرض لـه ـــ ربـما 
 . ITH »... غرناطة نشأ الشاطبي وترعرع ب و«: لعدم توفر شيء عن الموضوع ــ حيث قال 

                نـسبة إلى » الـشاطبي «والذي جعلني أتساءل عن مكـان ولادتـه , هـو اسـمه المـشهور 
 , فلم ينسب إليها ?  IUH »  شاطبة«

َوعلى كل , فالأظهر أنه ولد بغرناطة , وأما كونه نشأ بها وقضى فيها كل حياته , فأمر لا 
ًيذكر غيره ; فلا تذكر له أسفار ولا رحلات ولا يذكر هو أيضا شيئا مـن هـذا القبيـل , بـل  ً

 ! ً لها ذكرا حتى الرحلة المعتادة للعلماء ولغيرهم ــ وهي رحلة الحج ــ لا نجد
<^Ö]<çé<V< <

ميز الأستاذ أبو الأجفان بين شيوخه الغرناطيين , وشيوخه الوافدين على غرناطة وهـو 
                                                 

 ) . ٤٦ص(بتطريز الديباج , لأحمد التنبكتي السوداني نيل الابتهاج ) 1(
 ) . ٢٣١ص(شجرة النور الزكية في طبقات المالكية ) 2(
 ) . ٤/٢٤٨(الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي ) 3(
 ) . ٣٢(فتاوى الإمام الشاطبي ) 4(
وسـط , وكانـت في العهـد ً, تقع جنوب غربي بلنسية , قريبا من البحر الأبـيض المت) Sativa(شاطبة ) 5(

ــماء  ــن العل ــدد م ــسب ع ــا ين ــرة , وإليه ــامرة مزده ــلامي ع ــشاطبيين «الإس ــاحبنا » ال ــان ص                 وإن ك
 .  هو أشهرهم 
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تمييز له فائدته , فمن جهة , يتأكـد لنـا أن الـشاطبي لم يتتلمـذ خـارج غرناطـة , ومـن جهـة 

 . غرناطة نفسها , إلى جانب  IQHأُخرى ينبهنا إلى الجهات التي تلقى منها الشاطبي علومه
 : فمن شيوخه الغرناطيين 

الإمـام المفتـوح عليـه في العربيـة بـما لا :  وصـفه التنبكتـي بأنـه :ــ ابن الفخـار البـيري ١
, وقرأ عليـه بـالقراءات الـسبع  IRHمطمح فيه لسواه , وذكر أن الشاطبي لازمه إلى أن مات 

 . ISHفي سبع ختمات 
 . , وفقيه فرضي  وهو نحوي :ــ أبو جعفر الشقوري ٢
 مفتــي غرناطــة , وخطيبهــا , ومدرســها الــشهير , وقــد كــان :ــــ أبــو ســعيد بــن لــب ٣

 . للشاطبي معه خلافات مشهورة سيأتي ذكر بعضها 
 .  مفسر ونحوي :ــ أبو عبيد االله البلنسي ٤

 : ومن شيوخه الوافدين على غرناطة 
, وهــو  ITHقــق , أعلــم أهــل وقتــه  الإمــام المح:ــــ أبــو عبــد االله ــــ الــشريف التلمــساني ١

   .» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع والأصول «: صاحب كتاب 
           قواعــد«صــاحب الكتــاب الجليــل  : »ً وهــو تلمــساني أيــضا « ــــ أبــو عبــد االله المقــري٢
 . وغيره , IUH »الفقه 
 .  IVH , وصفه التنبكتي بأنه رئيس العلوم اللسانية ــ أبو القاسم السبتي٣
 . درس ببجاية وتلمسان , وهو شيخ الشاطبي في الأصول  : ــ أبو علي الزواوي٤

 .  IQH » حدثنا شيخنا الأصولي أبو علي الزواوي «: قال الشاطبي 
                                                 

 . ويأتي في مقدمتها تلمسان وفاس ) 1(
 ) . ٤٧(نيل الابتهاج ) 2(
 ) . ٣٤ص(عن مقدمة أبي الأجفان للفتاوى ) ١١٩(برنامج المجارى ) 3(
 ) . ٤٧(نيل الابتهاج ) 4(
 . الحديث الحسنية بالرباط   بدارمرقونةحققه الدكتور محمد الدردابي , أطروحة دكتوراة ) 5(
 ) . ٤٧(نيل الابتهاج ) 6(
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َّمثل لنا شيخنا الأستاذ العالم أبـو عـلي الـزواوي في أثنـاء القـراءة : وقال في موضع آخر 

 » برنـامج المجـاري « ونقـل الأسـتاذ أبـو الأجفـان  , IRHعليه لكتاب ابن الحاجب الفرعي 
 .  ISHً, أنه قرأ عليه المختصر الأصولي , أيضا لابن الحاجب ) ١١٩ص(

 » مالـك «  ًوهو تلمـساني أيـضا , وصـفه الونشريـسي بأنـه : » الجد « ــ ابن مرزوق الخطيب٥
ه الـشاطبي موطـأ مالـك ,  , سمع منـ IUH ولقبه في موضع آخر بشيخ الإسلام , ITHزمانه ومكانه 

 .  IVH الحفار  وصحيح البخاري , بقراءة أبي عبد االله
طلاع على أسماء شيوخ آخرين يذكرهم الشاطبي , أو يروي عـنهم , وذلـك ويمكن الا

  . » الإفادات والإنشادات «في كتابه 
<^Ö]<„éÚøi<V< <

 :  وهم , IWHوقد ذكر منهم التنبكني ثلاثة 
 صـاحب « يوصف بأنـه , IXH العلامة الشهيد في ساحة المعركة عاصم ,ــ أبو يحيى بن ١

 .  IYH » إسحاق الشاطبي ووارث طريقته بيالإمام أ
 تحفـة « صاحب المنطومـة الفقهيـة الـشهيرة ــ أخوه القاضي الفقيه أبو بكر بن عاصم ,٢

  . »الحكام 
 : ــ الشيخ الفقيه أبو عبد االله البياني ٣

                                                 
 ) . ١٦٣(الإفادات والإنشادات ) 1(
 ) .١٦٩( الإفادات والإنشادات )2(
 ) .٢٣(الإفادات والإنشادات  )3(
 ) . ٦/٥٧٢(المعيار ) 4(
 ) .٧/٣١٧( المعيار )5(
 ) . ٣٧(فتاوى الإمام الشاطبي ) 6(
 ) . ٤٩(نيل الابتهاج ) 7(
 ) . ٢٨٥ (» نيل الابتهاج «انظر ترجمته وقصة استشهاده في ) 8(
 . وما بعدها ) ٢٨٥(نيل الابتهاج ) 9(
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 :  إلى هؤلاء الثلاثة تلميذين آخرين هما , IQH الأجفان وأضاف الأستاذ أبو

 , » الموافقـات « ُ الذي يذكر أن الشاطبي كان ــ أثنـاء تأليفـه لكتـاب:أبو جعفر القصار 
 . يعرض عليه مسائله , ويباحثه فيها , ثم يدونها 

 .  السالف ذكره أول هذا الفصل وأبو عبد االله المجارى ,
<^Ö]<l^ËÖöÚ<V< <

 : ــ المطبوعة أ 
 ذكر , IRH » الموافقات « لا شك أن أهم ما خلفه الشاطبي من مؤلفات هو كتابه الشهير

ً نظـرا لمـا تـضمنه » عنوان التعريف بـأسرار التكليـف «في مقدمته أنه كان قد اختار له اسم 
لى اسـم  , ثم عدل عن هذا الاسـم إ» الأسرار التكليفية المتعلقة بهذه الشريعة الحنيفية «من 

 . ISH بناء على رؤيا رآها أحد الشيوخ من ذوي الخطوة والاحترام عنده » الموافقات «

 : وقد جعله خمسة أقسام هي 
 . في المقدمات المحتاج إليها في تمهيد المقصود  : القسم الأول
في الأحكام , وما يتعلق بها من حيث تصورها والحكم بها أو عليهـا , :  ITHالقسم الثاني 

 . نت من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف كا
 . في المقاصد الشرعية وما يتعلق بها من الأحكام : القسم الثالث 

                                                 
 ) .٤١(فتاوى الإمام الشاطبي ) 1(
           ان الكتــاب ? فهــو في طبعــة الــشيخ دراز لــست أدري لمــاذا يتكلــف بعــض المحــدثين الزيــادة في عنــو) 2(

ــشريعة « ــات في أصــول ال ــد » الموافق ــد الحمي ــدين عب ــي ال ــة محي ــات في أصــول« , وفي طبع               الموافق
 , وكذلك الشأن في الطبعة التي صدرت بإشراف كل من الأسـتاذ محمـد الخـضر التونـسي »الأحكام 

يـذكر عنـد صـاحبه ولا في المـصادر القديمـة إلا باسـم الموافقـات والشيخ حسنين مخلوف , مع أنه لا 
 . فقط 

 ) . ١/٢٤(الموافقات ) 3(
 » كتـاب المقاصـد «ًهو والقسم الأول , يدمجان في الجزء الأول من الكتاب مطبوعا , والقسم الثالـث ) 4(

 . هو الجزء الثاني , وهكذا 
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 وبيان ما ينضاف إلى ذلك فيها على الجملة , IQHفي حصر الأدلة الشرعية : القسم الرابع 

 . وعلى التفصيل , وذكر مآخذها وعلى أي وجه يحكم بها على أفعال المكلفين 
في أحكام الاجتهاد والتقليد والمتصفين بكل واحد منهما , ومـا يتعلـق : القسم الخامس 

 . , والسؤال والجواب بذلك من التعارض والترجيح 
ًوقد حظي كتاب الموافقات , بالتقدير الكبير , والعناية الفائقة , قـديما وحـديثا , وإن لم  ً

ًيأخذ مكانته الحقيقية إلا حديثا , وما زال يسمو يوما بعد يوم  ً . 
ًفقـديما , ومنـذ عـصر الــشاطبي , قـام تلميـذه أبـو بكــر بـن عاصـم بتلخيـصه , وســمى 

             :ٌ , وقام تلميـذ آخـر لـه بنظمـه , وسـمى منظومتـه » في اختصار الموافقات  المنى«تلخيصه 
 .  IRH » نيل المنى من الموافقات «

ّ جليل القدر جدا , لا نظـير لـه , يـدل عـلى إمامتـه «: وقد وصفه أحمد بابا التنبكتي بأنه  ă
 .  ISH »وبعد شأوه في العلوم , سيما علم الأصول 

 ) .   هـ١٣٠٢صدر سنة (ر في مطلع القرن الهجري الماضي بتونس وقد طبع وصد
 موافـق « وعلى إثر ذلك قـام الـشيخ مـاء العينـين بـن مـامين بنظمـه , وسـمى منظومتـه

 , وطبـع هـذا الـشرح » المرافـق عـلى الموافـق « ثم شرح المنظومة وسمى الشرح »الموافقات 
 . هـ ١٣٢٤وصدر بفاس عام 

                                                 
في الأدلـة :  الطرف الأول «ناوله للأدلة الشرعية على الكتاب والسنة ; قال بعد انتهائه من اقتصر في ت) 1(

الكتاب , والسنة , والإجمـاع , : في الأدلة على التفصيل , وهي :  الطرف الثاني «:  , قال »على الجملة 
 , الموافقـات »هـا والرأي , ولمـا كـان الكتـاب والـسنة همـا الأصـل لمـا سـواهما اقتـصرنا عـلى النظـر في

تناول القياس , فقـد قـال ـــ وهـو ي, هذا مع العلم أنه صرح في الجزء الأول بما يفيد أنه س) ٣/٣٤٥(
 » الموافقـات « , » وهـذا مبـين في موضـعه مـن كتـاب القيـاس «: يتحدث عن علاقـة العقـل بـالنص 

ار إليـه في كتـاب القيـاس إن ولعله يـش .... «: , وأكد هذا العزم في الجزء الثاني حيث جاء ) ١/٨٩(
 ) . ٢/٢٩٣ (»شاء االله 

, وقــد نقــل الأســتاذ أبــو الأجفــان أن هــذه المنظومــة مــا زالــت ) ٤٧(انظــر فتــاوى الإمــام الــشاطبي ) 2(
 ) . ١١٦٤(سبانيا برقم إموجودة بمكتبة دير الأسكريال ب

 ) . ٤٨(نيل الابتهاج ) 3(
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 وهـو في البـدع والمحـدثات , عـالج موضـوعه بمنهـاج أصـولي  في جزأين ,:الاعتصام 

,  IQH رصين , وضمنه مباحث نفيسة في أصول الفقـه كمبحـث المـصالح المرسـلة والاستحـسان
وقد نشره لأول مرة الشيخ محمد رشيد رضا , وقدم له , وراجع نصوصه , وهـي مراجعـة 

  .ُمستعجلة غير كافية , وقد ذكر في نهايته أنه لم يتمه 
ُ فيه طرف وتحف وملح أدبيـة وإنـشادات «:  IRHالإفادات والإنشادات  َّ وقـد حققـه ـــ »ُ

 . كما تقدم ــ الأستاذ أبو الأجفان , وصدر منذ بضع سنوات 
 فتـاوى الإمـام «هذا كل ما هـو مطبـوع ومعـروف اليـوم مـن مؤلفـات الـشاطبي , أمـا 

ًجفان , فليست مؤلفا للشاطبي , وإنما  التي جمعها وحققها الأستاذ محمد أبو الأ»الشاطبي 
ّهي فتاو متفرقة أجاب بها الشاطبي سائليه , وسجلت هنا وهناك من كتـب النـوازل , وفي  ٍ

 . مقدمتها معيار الونشريسي 
 : ب ــ غير المطبوعة 

 .ّأما كتبه غير المطبوعة , فأكثرها لا يذكر له اليوم وجود 
ي شرح فيه كتاب البيوع من صحيح البخاري ,  الذ» كتاب المجالس «: ولعل أهما هو 

 فيـه مــن الفوائــد «  :» نيـل الابتهــاج «ّوأهميـة هــذا الكتـاب تــتجلى فـيما قالــه عنـه صــاحب 
  . »يعلمه إلا االله لا والتحقيقات ما 

ًوتتجلى أيضا في كونه الكتاب الوحيد الذي يذكر للشاطبي في الفقه , ومن هنا أظـن أن 
 ; فهـذا في الأصـول ومقاصـد الـشريعة , » الموافقـات «بعـد منزلـة منزلته ستكون مبـاشرة 

 . والآخر في التطبيق الفقهي 
ًوقد بحثت , وسألت عنه عددا من الخبراء في المخطوطات فلم أجد عندهم شيئا عنه ,  ً
وأرجو ــ مع ذلك ــ أن يقيض االله له مـن فرسـان هـذا الميـدان مـن يكـشف عنـه , ويخرجـه 

                                                 
 ) . ١٥٠ ــ ٢/١١١(الاعتصام ) 1(
 بتحقيـق الـدكتور إحـسان عبـاس » نفـح الطيـب « في » الإشارات والإفـادات «ًميته غلطا وددت تس) 2(

)٧/٢٧٩ . ( 
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 . ب العلم خاصة للمسلمين , ولطلا

ّعلى أن الشاطبي نفسه , لم يذكره نهائيا في كل ما هو منشور له لحد الآن , وهذا يفيد أنـه  ّ ً
ّربما كتبه في أواخر عمره , وهناك احتمال آخر معاكس , وهو أن يكون ألفه في وقـت مبكـر 

 عنـوان «:  ثم أتلفـه مـثلما أتلفـه غـيره , فقـد ذكـر التنبكتـي ضـمن مؤلفاتـه , IQHمن حياته 
ً وقـد ذكرهمـا معـا في شرح «:  , ثـم قـال » أصـول النحـو «  , وكتاب»الاتفاق في علم الاشتقاق 

 .  IRH »ًالألفية , ورأيت في موضع آخر أنه أتلف الأول في حياته , وأن الثاني أتلف أيضا 
ابـن ًالذي يشير إليه التنبكتي , هـو أيـضا في النحـو , فهـو شرح لألفيـة : وشرح الألفية 

ّمالك المعروفة , وقد ذكر الأستاذ أبو الأجفان أن نسخة خطية منه , توجد بالخزانة الملكيـة 
ّ, وأن مركز البحوث بجامعة أم القرى يقوم بتحقيقه ونشره ) ٢٧٦(بالرباط برقم  ُISH  . 

 شرحه الجليل على الخلاصة في النحـو , في أسـفار أربعـة كبـار , لم يؤلـف عليهـا مثلـه «
 .  ITH »ًتحقيقا فيما أعلم ًبحثا و

,  IUH » ولـه غيرهـا , وفتـاو كثـيرة «: وقد ختم التنبكتي كلامه عن مؤلفات الـشاطبي بقولـه 
 وهذا يفتح باب التساؤل عن هذه المؤلفات التي لم يذكرها ? 

 أنــه يعتــزم تــأليف كتــاب في بيــان حقيقــة » الاعتــصام «عــلى أن الــشاطبي قــد ذكــر في 
ــه المتقــدمون , قــال ّالتــصوف وكيــف كــان  ــدة , «: ّأئمت ـــ إن فــسح االله في الم  وفي غــرضي ـ

ًله ويسر لي الأسـباب , أن ألخـص في طريقـة القـوم أنموذجـا يـستدل بـه عـلى ضوأعانني بف ّ
لى , وأنه إنما داخلتها المفاسد , وتطرقت إليهـا البـدع مـن ثصحتها وجريانها على الطريقة الم

َهد ذلك السلف الـصالح , وادعـوا الـدخول فيهـا مـن ّجهة قوم وتأخرت أزمانهم , عن ع َّ
                                                 

 .وإن كانت شهادة التنبكتي له توحي بخلاف هذا ) 1(
 ) . ٤٩(نيل الابتهاج ) 2(
 ) . ٢٨(الإفادات والإنشادات ) 3(
 ) .٤٨( نيل الابتهاج )4(
 ) .٤٩( نيل الابتهاج )5(
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 .  IQH ».... غير سلوك شرعي , ولا فهم لمقاصد أهلها 

ّ عبر عن عزم أقوى وأوضح على تأليف هذا الكتاب » الاعتصام «وفي موضع آخر من 
           وإن فسح االله في المدة , وأعـان بفـضله , بـسطنا الكـلام في هـذا البـاب , في كتـاب«: فقال 

ُ , وبينا ما أدخل فيه مما ليس بطريق لهم » مذهب أصول التصوف « ّ« IRH  . 
َّ نفسه , لم يبق أمامنا إلا أن نتساءل » الاعتصام  « لم يتم كتاب ~وإذا علمنا أنه  هل : َ

عاجلته المنية قبل تأليف هذا الكتاب ? أم يكون ألفه وهو يؤلف الاعتصام ? أم يكون جمع 
 ع فيه دون أن يتمكن من إتمامه ? مادته أو شر
)  ميلاديـة ١٣٨٨سنة ( كانت عام تسعين وسبعمائة ~فلا خلاف أن وفاته : ًوأخيرا 

 .  ISHّونص التنبكتي أنها كانت في شعبان 
NäŠËÞàÂp‚vjè^Ö]{{ 

 إسـحاق , وأن مـا  ُألمحت في أول هذا الفصل إلى عدم توفر ترجمات مطولة لإمامنـا أبي
ه السابقون ــ لو جمع ـــ لا يتجـاوز بـضع صـفحات , عـلى مـا فيهـا مـن تنويـه كبـير كتب عن

 . بإمامة الشاطبي وبمؤلفاته الفريدة 
وهذا ما يدعو إلى التنقيب وإمعان النظر فيما كتبـه الـشاطبي نفـسه , لعلنـا نوسـع دائـرة 

رة , وكـان ّمعرفتنا بمعالم شخصية هذا الرجـل الفـذ , ومـن هـذا المنطلـق كانـت هـذه الفقـ
 . التوقف عند هذه اللقطات مما كتبه الشاطبي 

<íéÛ×ÃÖ]<äiŠÚ<»<^ÃÚ<V< <

ً كثيرا ما كنت أسمع الأسـتاذ أبـا عـلي الـزواوي «:  قال » الإفادات «روى الشاطبي في 
ًلا يسمى العـالم بعلـم مـا , عالمـا بـذلك العلـم عـلى الإطـلاق , : قال بعض العقلاء : يقول 

 : ربعة شروط حتى تتوفر فيه أ
                                                 

 ) . ١/٩٠(الاعتصام ) 1(
 ) .١/٢١٩( الاعتصام )2(
 ) .٤٩(نيل الابتهاج ) 3(
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 .  ًأن يكون قد أحاط علما بأصول ذلك العلم على الكمال : أحدها 
 . أن يكون له قدرة على العبارة عن ذلك العلم : والثاني 

 . ًأن يكون عارفا بما يلزم عنه : والثالث 
 . أن تكون له قدرة على دفع الإشكالات الواردة على ذلك العلم : والرابع 

رأيتها منصوصة لأبي نصر , محمد بن محمد الفارابي الفيلـسوف , وهذه الشروط : قلت 
 .  IQH »في بعض كتبه 

ولا شك أن الشاطبي كان يضع هذه الوصية , نصب عينيه ويعمل ــ في طلبـه العلـم ـــ 
 . بمقتضاها 

 , فهي وصية من أحد أكير شيوخه , وكان هذا الـشيخ يكثـر مـن إسـماعه إياهـا وتـذكيره بهـا
ّفهو قـد قرأهـا في بعـض كتـب الفيلـسوف الكبـير , أبي نـصر الفـارابي , الملقـب وإلى هذا , 

 . بالمعلم الثاني 
ّوالشاطبي يصرح ــ أو يكاد ــ بوفائه وتمسكه بهذه الشروط , المطلوبة في العالم بأي علم  , ولا ّ

ًشك أنه قد حقق ــ أكثر ما حقق ــ هذه الشروط , في علم الـشريعة أصـولا وفروعـا , و قـد ً
 , َّ أن يكـون ريـان مـن علـم الـشريعة , أصـولها وفروعهـا» الموافقـات «رأينا أنه يشترط في قارئ 

 ! منقولها ومعقولها , هذا عن قارئ الكتاب , فكيف بمؤلفه ?
 أني  وذلك«  : ــ عن هذا الموضوع , فيقول » الاعتصام «ويتحدث ــ في مقدمته لكتاب 

 عقلياتـه في أنظـر  ,طلبـي العلـم شـطر ووجـه,  عقـلي للفهـم قتفُ منذ أزل لمــ  الحمد واللهــ 
 أنواعـه عـن ُأفـردت ولا  ,علـم دون علم على منه أقتصر لم,  وفروعه وأصوله,  وشرعياته

   ,فطـرتي أصـل في المخلوقـة المنـة وأعطتـه,  كانموالإ الزمان اقتضاه حسبما آخر دون اًنوع
....  في الجـريء إقـدام ميادينـه في دمتوأق,  للسباحة المحسن َخوض لججه في ُخضت بل
           يكـن لم مـا الـشريعة معـاني مـن لي فـشرح  ,الـرحيم الرؤوف  ,الكريم الرب َّعلي َّمن أن إلى

                                                 
 ) . ١٠٧(الإفادات والإنشادات ) 1(
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 ...  حسابي في

 بأصـول فابتـدأت  ,فيه االله ّيسر ما بمقدار طريقه في المشي على نفسي قويت هنالك فمن
 .  IQH » .... الأصول تلك على المبينة بفروعه ثم  ,اًواعتقاد ًعملا الدين

 المتأني الصبور , وهذا السعي الحريص على الإحاطة والإتقـان , يرولا شك أن هذا الس
لا شك أن هذه الصفات ــ بعد توفيق االله الذي لا يفتأ يـذكره ـــ هـي التـي هيـأت لـه ذلـك 

  . »وافقات  الم«السمو وذلك النضج , اللذين تميزت بهما كتاباته , وخاصة في 
ـــ الأصــولي النظــار »...  الإفــادات «وممــا رواه الــشاطبي في  ــا الحــسين البــصري ـ  أن أب

إذا خالف أبو الحـسين البـصري في مـسألة صـعب : المعتزلي ــ كان يقول فيه بعض الشيوخ 
 .  IRHّالرد عليه فيها 

ُوهذا لا يكون ــ طبعا ــ إلا إذا أتقن الرجل مسألته وأحكم حججه  ً . 
ًإن الشاطبي أيضا ـــ بتأنيـه وإتقانـه وإحاطتـه ـــ إذا قـرر أمـرا , : ُوقد سقت هذا لأقول  ً

 . ًصعبت زعزعته فضلا عن إبطاله 
ّولعل هذا هو ما يفسر لنا قلة مؤلفات الشاطبي ــ بالنسبة إلى مكانتـه العلميـة ـــ وكونـه  ّ

ّأتلف بعضها بنفسه ; لأنه ــ ربما ــ كتبهـا في وقـت متقـدم مـن  حياتـه , ثـم رآهـا لا تـستوفي َ
 . الشروط المطلوبة لبثها في الناس 

ًولعل هذا أيضا هو سر هذا القبول الواسع , الذي يحظى به الـشاطبي اليـوم , وبـشكل 
 . متزايد 

ًعلى أن من المعالم المشعة ــ أيضا ــ في حياة الشاطبي العلمية طريقته في التـأليف , والتـي 
 : ً امتدادا لما تقدم , وهما تمتاز بأمرين , يعتبران

 . ــ التأني والتتبع على مدى طويل , قبل الإقدام على التأليف ١
 . ــ المشاورة في ذلك ٢

                                                 
 ) . ٢٥, ١/٢٤(الاعتصام ) 1(
 ) . ١٠١(الإفادات والإنشادات ) 2(
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 من ابد ولما «:  أشار إلى معاناته الطويلة في ذلك ثم قال » الموافقات «ففيما يخص تأليف 

 , وأضـم أوابـده من أقيد أزل لم  ,وهدى منه شاء لما الكريم االله ووفق,  بدا ما السر مكنون
 لا اًمبينـ  ,ومـوارده الحكـم مـصادر في شـواهده من , وأسوق ًوجملا َتفاصيل,  شوارده من

 أصـولها اًومبين,  الجزئية الأفراد على مقتصر غير,  الكلية تءاالاستقرا على اًمعتمد  ,ًمجملا
 مقاصـد بيـان في , والمنـة الاسـتطاعة أعطتـه حـسبما,  العقليـة القضايا من بأطراف  ,النقلية
 .  نةَّوالس الكتاب
 إلى تردهـا تـراجم إلى  ,الفوائـد تلك وجمع,  الفرائد تلك نظم في تعالى االله استخرت ثم

  ,الفقهيـة الأصـول تـراجم إلى فانـضمت,  وتحـصيلها تعقلهـا عـلى اًعونـ وتكون أصولها ,
 .  IQH ».... أقسام  خمسة في اًمنحصر اًكتاب فصار,  البهية السنية أسلاكها في وانتظمت

 أن اًنقـص فيـه وجـد إذا  ,المتأمـل الناظر على ٌّفحق ذلك وعند «: ثم قال في آخر المقدمة 
 والـسهر,  بالراحـة التعـب واسـتبدل  ,والأيـام الليـالي حـالف بمـن الظن وليحسن يكمل
 .  IRH » .... دهره يتيمة له ووهب,  عمره نتيجة إليه أهدى حتى  ,بالمنام
لم أزل أتتبـع البـدع التـي نبـه عليهـا :  نجده يقـول » الاعتصام «في قصة تأليفه لكتاب و

 .  وحذر منها ^رسول االله 
 أحكامهـا قـررت أصـول والـسنن البدع في لي اجتمع  ,النظر ودوام  ,العهد طول وعلى
 يـبالترت عـلى توجـد وقلما,  الأصول تلك تنتظمها لكنها,  أفنانها طالت وفروع,  الشريعة
 .  ISH » .... النفس بثها إلى فمالت  ,الخاطر في سنح الذي

 أنه كان ـــ أثنـاء » في الفقرة السابقة «وأما مشاوراته فيما يؤلف ويكتب , فقد تقدم منها 
 , قبـل لع تلميذه النبيه أبا جعفر القصار ببعض مسائلها , ويباحثـه فيهـاا ــ يط» الموافقات «تأليفه 

 . أن يدونها 
                                                 

 ) . ١/٢٣(الموافقات ) 1(
 ) . ١/٢٦(الموافقات ) 2(
 ) . ٣١, ١/٣٠(الاعتصام ) 3(
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 ,  , وتـردد في ذلـك بـين الإقـدام والإحجـام» الاعتـصام «ا بدأ يفكر في تأليف كتاب وعندم

 ثـم «: أخذ يستشير في الأمر بعض أحبائه وخواصه , من أهل العلم , وحكى ذلك بقولـه 
 وقـاموا  ,الـسويداء محـل قلبـي من أحللتهم الذين,  خوانالإ بعض مع ذلك في أخذت إني
 الـشرع طلـب في شـبهة لا الـذي العمـل مـن أنه فرأوا , الدواء مقام نفسي أدواء عامة في لي

 تعـالى االله فاسـتخرت , الواجبـات أوجب منــ  الوقت بحسبــ  أنه في إشكال ولا , نشره
 .  IQH »....  كتاب وضع في

^Ö]íß¦ 

ًومحنة الشاطبي , هي أيضا مما نستفيده ــ أساسا ــ من كتاباته , فمترجمه الرئيسي ـــ أ حمـد ً
 : بابا التنبكتي ــ لم يذكر عن هذا الموضوع إلا إشارة خاطفة هي التي تضمنها قوله عنه 

 : ومن شعره لما ابتلي بالبدع 
ـــــوى منوعـــــة ـــــوم والبل ـــــا ق ـــــت ي ــــيُ بلي ــــاد يردين ــــى ك ــــه حت ــــن أداري بم
ــــــصلحة ــــــب لم ــــــضرة لا جل ــــــع الم ــــي ٌدف ــــلي وفي دين ــــسبي االله في عق IRHفح

 :  ISH » الاعتصام «عن محنته مع البدع وأهلها في مقدمة كتابه وقد تحدث الشاطبي 
وأراد أن : وذلك أنه قد تولى بعض خطط الجمهـور , مـن الخطابـة والإمامـة ونحوهمـا 
 ,  العـاداتئيسير فيها على ما يقتضيه العلم والحق , ولكنـه اصـطدم بـما فـشا في النـاس مـن سـي

 رسخ واستقر , فـشب عليـه الـصغير وشـاب ومنكر البدع المحدثات , ووجد ذلك كله قد
ًعليه الكبير , ووقف حائرا مترددا   على ما هم عليه , ويستسلم لعـاداتهم سهل يساير النا: ً

َّوبدعهم , أم يتمسك بالأدلة وما تقتضيه , وينتصر للسنة وما تمليـه ? ولم يطـل بـه الـتردد , 
 . فالحق أبلج 

 وأن,  النجـاة هـو السنة أتباع في الهلاك أن «:  كما يقول وهكذا قام لأداء رسالته , وقد أيقن ــ
                                                 

 ) . ١/٣٤(الاعتصام ) 1(
 ) . ٤٩(بتهاج نيل الا) 2(
 ) . ٣٥ــ ١/٢٥(الاعتصام ) 3(
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,  الأمـور بعـض في التدريج حكم على ذلك في فأخذت,  اًشيئ االله من عني يغنوا لن الناس
 البدعـة إلى ُسبتُونـ,  سهامه ُالعتاب َّإلي قَّوفو,  الملامة َّعلي وتواترت,  القيامة َّعلي فقامت

 .  IQH » ... والجهالة الغباوة أهل منزلة وأنزلت,  والضلالة
 : وتوالت عليه الاتهامات والتلفيقات 

ــ فقد نسب إليه القول بأن الدعاء لا ينفع , ولا فائدة فيـه , بيـنما هـو ـــ فقـط لم يلتـزم ١
 . الدعاء الجماعي في إمامته للناس 

اء ــ ونسب إليـه التـشيع والـرفض وبغـض الـصحابة , فقـط لأنـه لم يلتـزم ذكـر الخلفـ٢
 . الراشدين , في الخطبة على الخصوص 

في الخطبـة , كـما كـان شـأن ــ ونسب إليه تجويز الخروج على الأئمة ; لأنـه لا يـذكرهم ٣
 . السلف 
ّــ واتهم بالغلو والتـشدد , وإنـما ذلـك ; لأنـه كـان يلتـزم الفتـوى بمـشهور المـذهب , ٤

 . أهل العلم في المذهب ويتجنب الفتوى بالأقوال الضعيفة الشاذة , وهو ما عليه 
 الفقراء المبتـدعين « ــ واتهم بمعاداة أولياء االله الصالحين , وهو لم يزد على الإنكار على٥

 .  IRH »الذين نسبوا أنفسهم إلى الصوفية , ولم يتشبهوا بهم .... ُّوالمخالفين للسنة 
َّــ كما رمي بمخالفة السنة والجماعة , ٦ ُة التي أمر باتباعها ــ وهي  بناء منهم على الجماع«ُّ

 , وأصـحابه , والتـابعون ^الناجية ــ ما عليه العموم , ولم يعلموا أن الجماعة ما كان عليه 
 .  ISH »لهم بإحسان 

ورغم هـذه الحملـة الـشعواء , وهـذه الاتهامـات الخطـيرة , فـإن الـشاطبي لم ينـثن عـن 
 . اجبه مواقفه التي يمليها عليه وفاؤه لعلمه واستشعاره لو

 الذي يعتـبر أهـم مـا » الاعتصام «ففي هذا الجو المشحون ضده , عمد إلى تأليف كتابه 
                                                 

 ) . ١/٢٧(الاعتصام ) 1(
 ) . ١/٢٨(الاعتصام ) 2(
 ) .١/٢٨( الاعتصام )3(
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 .  IQHكتب في موضوع البدع 

          في فتـوى أصـدرها ضـد» شـيوخ العـصر «وفي هذا الكتاب نجد مناقشة مطولة لأحـد 
لـيس مـن عمـل ً ترك الدعاء الجماعـي في أدبـار الـصلوات , زاعـما أن ذلـك » إمام مسجد «

ă والأئمة , فتصدى له الشيخ المشار إليه , ورد عليه ردا ^النبي  ّ  مـا خـلاف  أمرع فيه على«ّ
 .  IRH »....  عليه قدر ما غاية أقصى إلى ـ زعمه على ــ الرد من وبلغ , الراسخون عليه

ًوالغريب أن الشاطبي لم يسم هذا الـشيخ نهائيـا , رغـم أن المناقـشة لـه اسـتغرقت  نحـو ِّ
 .  ISHعشرين صفحة 

والحقيقة أن هذا الشيخ , ليس سوى شيخه أبي سعيد بن لب , مفتي غرناطـة الـشهير , 
ّالذي ورد ذكر رده على الإمـام المـذكور , في الـسؤال الـسابع مـن الأسـئلة الثمانيـة الموجهـة  ّ

ًلابن عرفة والتي سيأتي الحـديث عنهـا قريبـا , في الفقـرة التاليـة   , »شاطبي  مراسـلات الـ«ُ
 » الاعتـصام «, هو الكلام نفسه الذي يفنـده الـشاطبي في  ITHفكلام ابن لب المذكور هناك 

ًجملة جملة , ودليلا دليلا , ومنه قولته الطريفة في تسويغ البدع وتحسينها  ُ كما تحدث للناس «ً ُ ْ َ
مـا أحـدثوا ِّأقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور , فكذلك تحدث لهم مرغبات في الخير بقدر 

 .  IUH ».... من الفتور 
ِوفي هذا الجو المشحون يستمر أيضا في فتاويه المنكرة للبـدع , وقـد أورد منهـا صـاحب ً         

                                                 
              : بهذا يشهد كثير من العلماء والكتاب , ومنهم الشيخ محمد رشيد رضـا الـذي قـال ـــ ضـمن مـا قـال ) 1(

ُ البدع ــ هـدي إلى مـا هـدي إليـه أبـو إسـحاق الـشاطبي مـن ً وما رأينا أحدا منهم ــ أي ممن كتبوا في«
 ) . ١/٤( الاعتصام »البحث العلمي الأصولي في هذا الموضوع 

 ) .٣٥٤, ١/٣٥٣( الاعتصام )2(
 ) .  ٢/٦٢ إلى ١/٣٥٤من (الاعتصام , ) 3(
 ) . ٦/٣٧٠(المعيار , الونشريسي ) 4(
ولــة وفنــدها في أول الجــزء الثــاني , ودون أن يــسمى , وقــد أعــاد إيــراد هــذه المق) ١/٤١(الاعتــصام ) 5(

منـسوبة إلى صـاحبها أبي سـعيد بـن ) ٦/٣٧٠(ًصاحبها أيضا , وهذه المقولة أوردها صاحب المعيار 
 .   لب , شيخ الشاطبي وصديقه وخصمه 
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 .  IQH الشيء الكثير , وخاصة في الجزء الحادي عشر » المعيار «

ًويبدو أن موقف الشاطبي هـذا كـان قـد أصـبح معروفـا في زمانـه , فقـد قـال ـــ جوابـا  ً
 .  ISH »أُعيده عرفتم مذهبي في هذه المحدثات فلا وقد  ... «:  IRHلبعض سائليه 

ّويبدو ــ أيضا ــ أن مواقف الشاطبي في إنكار المنكر , والـذب عـن الـسنة , كانـت ذات  ً
أثر ملموس في حياته , فقد أورد الونشريسي مكاتبات أخرى , كانت تجري بـين الـشاطبي 

 وكتب الأسـتاذ أبـو إسـحاق لـبعض «: الشأن , من ذلك قوله  في هذا » بعض أصحابه «و
أما سائر ما كتبتم بـه في الكتـاب , مـن طـوارق عرضـت , وامتحانـات تـواترت : أصحابه 

ِواعتراضات أوردت , فحاصله راجـع إلى ضرب واحـد , وهـو أن طالـب الحـق في زماننـا  ُ
 .  ITH »سوة غريب , والقائل به مهتضم الجانب , فلنا في سلفنا الصالح أ

ْ ثم وصلني بعد ذلك أنكم أخرتم عن الإمامة بموضعكم وتقـديم « ِّ غـيركم , وعـسى  ُ
ًأن تكرهوا شـيئا وهـو خـير لكـم , وعـسى أن تكرهـوا شـيئا ويجعـل االله فيـه خـيرا كثـيرا ,  ً ً ً

 .  IUH »... ًوعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم , واالله يعلم وأنتم لا تعلمون 
ي صاحبه على الاستمرار في إعلان الحق وأداء أمانة العلم ما دام يجـد َّوقد حث الشاطب

ًله قابلا , يوري لذلك أثرا , فقال   IVH وقد ظهر لكلامكم في كثـير مـن هـذه الأمـور أثـر «: ً

ًصالح , فكيف لنا بالسكوت عـن الحـق ? هـذا لا يـسمع حتـى لا تجـد أحـدا يقبـل الحـق ,  ُ
 .  IWH »نصل إليه ًعياذا باالله من ذلك الزمان أن 

                                                 
 ) . ٢١٤ــ ١٨٩ (» فتاوى الإمام الشاطبي «وانظر ما جمعه منها الأستاذ أبو الأجفان في ) 1(
 بالأسـتاذ الـشهير الكبـير , أحـد » المعيـار «والسائل هو أبو عبـد االله الحفـار , الـذي وصـفه صـاحب  )2(

 ) . ٧/١٠٨(الشيوخ الأعلام 
 ) . ٧/١١١(المعيار ) 3(
 ) .١١/١٣٩( المعيار )4(
 ) .١١/١٤٠( المعيار )5(
  .  والصواب ما أثبته , واالله أعلم » أكثر «الكلمة في الكتاب ) 6(
 ) .١١/١٤١(يار المع) 7(
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ُّوبلغه عن بعض أصحابه أيضا أنه ترك الـسنة بعـد أن كـان التزمهـا , وعـاد إلى مـسايرة  ً

 فإن كـان ذلـك لأنكـم ظهـر لكـم «: ًالجمهور في بدعته , فكتب إليه في ذلك كتابا جاء فيه 
ًالصواب فيه , فما بالكم لم تعرفوا محبكم بوجه صوابه , فيكون تعاونا عـلى الـبر وا لتقـوى , ُ

وإن كان ذلك لأجل المعيشة , فقد اتهمتم الرب سبحانه في ضمان الـرزق , أو لغـير ذلـك , 
 .    IQH »فعرفوني به 

َ يحمل أصحابه على الصبر على الـبلاء في بـث الحـق , ~ وكان «: ثم قال الونشريسي  ُ
 : ويقوي عزيمتهم 

 فـلا علـيكم , فـإن «: جابـه ًكتب إلى بعض أصحابه مشتكيا بما لقيه في هذا الغرض , فأ
االله معكــم مــا قــصدتم وجــه االله بــأعمالكم , وثــابرتم عــلى اتبــاع الحــق والمــشي عــلى طريــق 

ِالصواب , ورض ً المخلوق لا يغني من االله شيئا , واالله سبحانه يتولاني وإيـاكم بـما تـولى بـه اَ
 .  IRH »عباده الصالحين 

O^Ö]lø‰]†Ú{{ 
 , فهـو ـــ » الاعتـصام « و» الموافقـات «هرة تـستلف قـارئ ومراسلات الـشاطبي , ظـا

 في » تـونس «  ًمرارا يـذكر أنـه راسـل بعـض الـشيوخ , أو راسـل شـيوخ المغـرب وإفريقيـة
 . مسألة كذا , أو مسألة كذا 

ورغم أن التنبكتي قد ذكر محاورة الشاطبي لعـدد مـن علـماء وقتـه , فإنـه لم يـصرح بـأن 
على الأقل عن طريق المكاتبة , بل إن عبارته توحي أن الحـوار كـان ذلك ــ أو كان كثير منه 

في مـشكلات المـسائل , مـن شـيوخه   وتكلـم مـع كثـير مـن الأئمـة«: ًمباشرا , فهـو يقـول 
وغيرهم , كالقباب , وقاضي الجماعة القشتالي , والإمام ابن عرفة , والـولي الكبـير أبي عبـد 

                 ْومراجعات أجلت عن ظهـوره فيهـا وقـوة عارضـته االله بن عباد , وجرى له معهم أبحاث 
 .  ISH »... وإمامته 

                                                 
 ) .١١/١٤١( المعيار )1(
 ) .١١/١٤١( المعيار )2(
 ) .  ٤٨(نيل الابتهاج ) 3(
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وبالمتابعة والتحقيق يتبين أن التكلم مع هؤلاء وغيرهم ــ من أهـل المغـرب وإفريقيـة ـــ 

 . قد تم عن طريق المراسلة , كما سيتضح ذلك من خلال الصفحات التالية 
ً , لمتابعتـه والنظـر فيـه , خـصوصا وأنهـا ـــ كـما يـشير ُوقد استفزني أمر هذه المراسـلات

ّالتنبكتي ــ تناولت مشكلات المسائل , وجرت فيهـا أبحـاث ومراجعـات , وكـل هـذا مـع 
 . أئمة المذهب في زمانهم 

ًومما أضفى على الموضوع أهمية خاصة , هو كون الشاطبي ــ كما قدمت ــ يتعرض كثيرا 
 قواعد وآراء في غاية الأهمية , ولكنه ــ مع هـذا ـــ لا يـذكر لهذه المكاتبات , ويؤسس عليها

 ! منها ــ أو عنها , إلا لقطات وإشارات 
 . ًومن هنا وجدتني مدفوعا إلى متابعة هذه المراسلات , وجمع ما تيسر من خيوطها 

, لأبي  IQH » المعيـار «وقد اسـتفدت الفائـدة العظمـى ـــ في هـذا الموضـوع ـــ مـن كتـاب 
 . س الونشريسي العبا

 : مراسلة ابن عرفة التونسي 
 هذه أسئلة كتب فيهـا بعـض فقهـاء غرناطـة «: ولنبدأ من جزئه السادس , حيث نجد ما يلي 

بمدينة تونس للسيد الفقيه الإمام العلامة المفتي الخطيب المدرس المقرئ المحقق الأكمل أبي عبد 
 .   ... « IRH االله محمد بن محمد بن عرفة

هـل هـذه الأسـئلة : أن هذا التقديم , قد ترك ــ كـما هـو واضـح ـــ عـدة تـساؤلات غير 
أم أن !  ?» بمدينة تونس « كتبها واحد أو أكثر ? ومن هو أو من هم ? وهل الأسئلة كتبت

 .  ISHهذا مجرد خطأ ? 
                                                 

 , » المعيار المعرب , والجامع المغرب عـن فتـاوى أهـل إفريقيـة والأنـدلس والمغـرب «واسمه الكامل ) 1(
 .  خرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد حجي 

 ) . ٦/٣٦٤(المعيار ) 2(
          وهــذا هــو الظــاهر , خاصــة وأن الكتــاب في طبعتــه المــشار إليهــا مــليء بــالأغلاط الفادحــة مــن كــل )3(

 . الأنواع , قد سبق , وسيأتي , التنبيه على بعضها 
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ثـم  , IQHعليهـا  وتبدأ الأسئلة ــ أو المسائل ــ الثمانيـة وتنتهـي , وتبـدأ أجوبـة ابـن عرفـة

 !  وتجاهلـه متعمـد» الغرنـاطي « تنتهي , دون ذكر صاحب الأسئلة , ويبدو كأن إبهام الـسائل
 للرصــاع الــذي تحــدث عــن » شرح حــدود ابــن عرفــة «ًحيــث نجــد هــذا الإبهــام أيــضا في 

َّ وعبر بما يفيد أن السائل شخص واحد ولكنـه » الخلاف   باب رعي«الأسئلة الغرناطية في 
 .  IRHلم يسمه 
كني , بعد قراءة الأسئلة , وإعادة قراءتها , ومقارنتها بغيرها , تجمع لي من الأدلة والقرائن ول

 . ISH ما جعلني أجزم ــ بكل اطمئنان ــ أن صاحب الأسئلة , هو أبو إسحاق الشاطبي
 , ًونظرا لأهمية الأسئلة , فيما تكـشفه لنـا مـن اهتمامـات الـشاطبي , ومـن شخـصيته العلميـة

ا الذاتية , لأنها ليـست أسـئلة فحـسب , بـل هـي وجهـات نظـر , مدعمـة بـأقوى ولأهميته
ً نظـرا لهـذه » وإن كـان بعـضها قـد نقـصت أهميتـه اليـوم «الأدلة , في مسائل علمية هامـة , 

 : الأهمية , أقدم فيما يلي خلاصة لها 
لاً متعارضـة , أن فقهاء المذهب المالكي , يجدون في المسألة الواحدة أقوا: المسألة الأولى 

 عن إمام المذهب , وقـد تـصل هـذه الأقـوال إلى ثلاثـة أو أربعـة , وهـم يفتـون ةكلها مروي
 , فـلا بجميع هذه الأقوال , ويعتمدونها على ما بينها من تعارض يقتضي أن بعضها مرجوع عنـه

ن عمل به , فهو كالدليل الشرعي المنسوخ , مع أن أهل الأصول متفقون على أنه إذا ورد م
العالم قولان متضادان , ولم يعلم المتقدم من المتأخر , لم يؤخذ له بواحد منهما , لاحـتمال أن 

 . يكون المأخوذ به هو المرجوع عنه 
إذا اختلفـت الروايـات في : وهي شبيهة بالأولى , ومنبنية عليهـا , وهـي : المسألة الثانية 

لـك في المـسألة , وهـو إنـما يعنـي هذا هـو مـذهب ما: المذهب , فهل يصح للقائل أن يقول 
 إحدى تلك الروايات فقط ? 

                                                 
 الله , هـذه  الحمـد«: من قبيل ما أشرت إليه في الهامش السابق , هذه العبارة التي تبتدئ بها أجوبـة ابـن عرفـة ) 1(

  ?? »ُالات صدر اقتراح وارد فيها عن أجوبتها أجوبة سؤ
 ) . ٢٤٢(شرح حدود ابن عرفة ) 2(
 . توضيح ذلك , سيأتي في ثنايا الصفحات المقبلة , بحول االله ) 3(
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  ما نسب إلى مالك , وهو غير متأكد منه ? ة الذمة , في نسبيءوهل يكون في ذلك بر

 أو غيرهـا , فيـستنبطون مـن » المدونـة «ًكثيرا ما يعمد الفقهاء إلى أقـوال : المسألة الثالثة 
ً , بل كثيرا ما يستدلون بمفهوم كلام ابن القاسـم ألفاظها ما تحتمله , ويأخذون بمفهوماتها

ًوغيره , فضلا عن مالك , مع العلـم أن الأخـذ بـالمفهوم ـــ في كـلام الـشارع ـــ فيـه مـا هـو 
 ? ... معلوم من الخلاف , فكيف بكلام البشر وفيه ما فيه من القصور والغفلة والحشو 

الخـلاف , وأن ذلـك مـن الأصـول اشتهر عن مالك ومذهبـه , مراعـاة : المسألة الرابعة 
 . التي قد تبنى عليها بعض الفتاوى المالكية 

 .كذا وكذا : ومراعاة الخلاف , هي أن يكون المذهب في المسألة 
فإذا وقعت على خلاف ما في المذهب , ولكن على وفق ما في مذهب آخر , أو قول آخر 

قـوع ـــ تكـون بتـصحيح مـا وقـع من أقوال أهل العلم , فإن الفتوى في المـذهب ـــ بعـد الو
ً عملا بالمذهب المخالف الذي يصحح ذلك أصلا , IQHوإمضائه  ً. 

ًوالإشكال الوارد هنا ــ من الشاطبي طبعا ــ هو أن المـالكي ـــ في هـذه الحالـة ـــ يتنـازل 
عن الدليل الذي يعتقد صحته ــ أو رجحانه على الأقل ــ ويعمل بدليل يعتقد بطلانـه ـــ أو 

ًيته على الأقل ــ ويجوز ــ بعد الوقوع ــ ما لم يكن جائزا قبله مرجوح ُِّ !! 
: أن الغــزالي وابــن رشــد , وغيرهمــا كــالقرافي , جعلــوا مــن الــورع : المــسألة الخامــسة 

 هـي نـوع » أي في جوازهـا وعدمـه «الخروج من الخلاف بناء على أن الأمور المختلف فيها 
: ث على اتقائها , فيكون من الورع واتقاء الـشبهات من الشبهات التي جاء في الحديث الح

 . الخروج من الخلاف , بترك ما اختلف فيه 
ًمنها أننا سنجعل قسما كبيرا من الشريعة: وهذا الرأي يؤدي إلى إشكالات وصعوبات   , من ً

                                                 
هذا على القول بأن مراعاة الخلاف , إنما تكون فيما وقع من الأفعال والنوازل , وهـو مـا تؤكـده أكثـر ) 1(

           الفــروع التطبيقيــة لهــذا الأصــل , عــلى أن مــن العلــماء مــن يــرى أن مراعــاة الأقــوال , وتؤيــده أكثــر 
ًالخلاف ــ في مذهب مالك ــ تكون فيما بعد الوقوع وفيما قبله أيضا , بشرط واحد هو أن يكون دليـل 

  . ًالمخالف قويا , وعلى كل , فالمسألة تحتاج إلى استقصاء ودراسة , ليس لهما مكان في هذا البحث
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 المتشابهات , مع العلم أن المتشابهات إنما هي استثناءات في الشريعة ? ومنها الحـرج الكبـير
الذي سيقع فيه المكلفون من أجل أن يكونوا ورعـين , والحـرج الكبـير العـسير منفـي عـن 

 ًالشريعة قطعا ? 
ًقـد يعمـل المكلـف عمـلا , بالجهـل ومجـرد التخمـين , مـن غـير علـم : المسألة السادسة 

ذلك في العبادات أو في غيرها ـــ ويجـيء عملـه عـلى كان بالحكم الشرعي فيما عمل ــ سواء 
ًله ذاك مجزئا تبرأ به ذمتـه م يصححها بعض العلماء , ويبطلها بعضهم , فهل يكون عصورة

ًأم لا ? علما بأن ذمته مشغولة ــ يقينا ــ بذلك العمل  ً . 
ــ ترك الدعاء الجماعي أعقاب الـصلوات , عـلى  IQHًأن إماما ــ بغرناطة : المسألة السابعة 

 والأئمـة بعـده , وأن ^معـروف مـن فعـل النبـي أساس أن تلك الهيئة بدعة مخالفة لما هو 
 لسان الأذكار والـدعوات «: الأستاذ أبا سعيد بن لب قد رد على ذلك الإمام بكتاب سماه 

 , ذهب فيه إلى اعتبار الدعاء الجماعي عقب الـصلوات ممـا لـه »مما شرع في أدبار الصلوات 
 منعه , وإن كان يدل عـلى أصل على الجملة , وأن عدم وجوده في عمل السلف لا يدل على

 . جواز تركه , وذهب إلى أنه من البدع المستحسنة المفيدة للناس 
أن أي بدعة تحدث في الدين يمكن أن يحتج لها صاحبها بمثل هـذه : والإشكال في هذا 

 , الاحتجاجات , وأن يجعلها بدعة مستحـسنة , هكـذا يـصبح هـذا التـأليف حجـة لكـل مبتـدع
 ! تمييز بين الأفعال المشروعة والبدع المحرمة وينعدم كل ضابط لل

َأن خطيبا ترك ذكر الصحابة والدعاء لهم في آخر الخطبة كما هو معتـاد , : المسألة الثامنة  ً
ًواقتصر على ذكرهم حين يروي عـنهم الأحاديـث , كـما تـرك ـــ أيـضا ـــ ذكـر الـسلطان في 

لابن عبد السلام الشافعي يرى فيـه أن ًالخطبة , زاعما أن ذلك كله بدعة , واستشهد بكلام 
 والخلفـاء الأربعـة لم ^ذلك بدعة , وقد قام الطلبة يبحثون في ذلـك , فتحققـوا أن النبـي 

                                                 
بمقارنة مضمون هذا السؤال والذي بعده , بما فيه من كلام الشيخ أبي سعيد بن لب , مع ما تقـدم في ) 1(

 مـن توليـه الإمامـة والخطابـة , واجتنابـه لمـا اعتراهمـا مـن بـدع , وكونـه اتهـم » محنـة الـشاطبي «فقرة 
في هذا السؤال والـسؤال التـالي , بمقارنة هذا وذلك يتأكد أن الإمام المذكور ...... و.... بالرفض و 

 .هو الشاطبي نفسه 
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العمـل مـستمر : يأتوا بشيء من ذلك , ولا أحد من ولاتهـم في خلافـتهم , ولكـنهم قـالوا 

 لب , فأنكر أشد الإنكار ًعلى هذا , فلعل له أصلا , وأن المسألة بلغت الأستاذ أبا سعيد بن
على ذلك الإمام , ورماه بالرفض , وانتصر لما عليه الناس , وأنه يكفي إجماع المسلمين على 

 . استحسانه 
هل هو في كل مرة وجـدنا مـا عليـه النـاس بخـلاف مـا جـاء في : والإشكال في هذا هو 

عليـه النـاس , الشريعة وما جاء عـن الـسلف الـصالحين والعلـماء المجتهـدين صـححنا مـا 
وتركنا الشريعة وعمل المتقدمين ? فكيف يبقى للسنة ــ مع هذا أثر ? وهـل الإجمـاع الخـالي 
من المجتهدين ــ كما هو شأن الأزمان المتـأخرة ـــ يعتـبر حجـة ? وحتـى ولـو خـالف إجمـاع 

 ! الأولين من الصحابة وغيرهم ?
: ة ـــ أجوبـة أكثـر منهـا أسـئلة  وهي ــ في الحقيقـ, IQHهذه سؤالات الشاطبي أو مسائله 

 . وهي تظهر مدى تمسكه ووفائه لمقتضيات الأدلة الشرعية , والمقررات الأصولية 
ــة  ــام ابــن عرف ــة الإم ــشيخ:  قلــت «:  قــال المــصنف , IRHوبعــد انتهــاء أجوب                 وســئل ال

ــدعاء لهــم  ــسلاطين في الخطــب , وال ــسيوري عــن ذكــر ال ــو القاســم ال ــا ?هــل يبط: أب              له
للــشيخ أبي العبــاس  ITH وكتــب بعــضهم «:  وبعــد انتهــاء جوابــه قــال , ISH ».... فأجــاب 

 .  IUH »... ًسيدي أحمد القباب سؤالا في مسألة مراعاة الخلاف المتقدمة الذكر 
ًومرة أخرى لم يسم السائل , ولكنه ساق السؤال مختصرا عـن الـسؤال الرابـع  ِّ َ  المـسألة «ُ

 من الأسئلة الثمانية السابقة الموجهـة لابـن عرفـة , بـل مـا بـين الـسؤالين عبـارات »بعة الرا
 فإن الـذي يظهـر أن الـدليل هـو «: متطابقة , وهي العبارات الرئيسية في السؤالين , ومنها 

                                                 
 ) . ٣٧٣ــ ٦/٣٦٤(المعيار ) 1(
 ) . ٣٨٥ــ ١٦/٣٧٣(المعيار ) 2(
 ) . ٥٦/٣٨٥(المعيار ) 3(
 ! لاحظ إبهام السائل ) 4(
, ولاحظ تصريحه بأن هذه المسألة , هي التي سبق ذكرهـا , أي في الأسـئلة الثمانيـة ) ٦/٣٨٧(المعيار ) 5(

 . دمة المتق
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َّالمتبع , فحيثما صار صير إليه , ومتى ترجح للمجتهد أي أحد الدليلين عـلى الآخـر ـــ ولـو 

 من وجوه الترجيح ــ وجب التعويل عليه , وإلغاء ما سواه , على مـا هـو مقـرر بأدنى وجه
ًفي الأصول , فإذا رجوعه ــ أعني المجتهد ــ إلى قول الغير , إعمال لدليلـه المرجـوح عنـده , 

 .  IQH »وإهمال للدليل الراجح عنده , الواجب عليه اتباعه 
          : وهـو القبـاب ـــ ولكنـه قـال قبـل ذلـك ولم يورد مباشرة جواب الشيخ المسؤول هنا ــ 

وقـد اعتمـد هـذه المـسألة بـالتحقيق , واعتنـى بالـسؤال عنهـا الـشيخ الإمـام أبـو :  قلت  «
 , فكتـب فيهـا ـــ ابتـداء ومراجعـة ـــ لمـن عـاصره مـن علـماء فـاس ~إسحاق الـشاطبي 

 . ر َّوأفريقية بما ضمن البحث فيه كل سديد من الرأي , وأصيل من النظ
 .  بما تقدم نصه ~ ةفأجاب الإمام أبو عبد االله بن عرف

 :  IRHوأجاب الفقيه أبو العباس القباب بما نصه 
ًفها قد ظهر إذا أن الذي اعتنى بهذه المسألة , وكاتب فيها , هو أبو إسـحاق الـشاطبي , 

ول عــلى أن وأن المــسألة هــي المــسألة نفــسها التــي وردت في الأســئلة الثمانيــة , فهــذا دليــل أ
تطـابق الـسؤالين هنـا : هذا دلالة  هو الشاطبي , وأقوى من » أو السؤال «صاحب السؤالين 

ًوهناك , تطابقا لفظيا , في أهم الفقرات كما مر ً .  
 ~ فأجاب الإمام أبو عبد االله بـن عرفـة «: وأصرح من هذا وذاك , قول الونشريسي 

ًلـصاحب الأسـئلة الثمانيـة , وإذا فـصاحب  , والذي تقدم نـصه هـو جوابـه »بما تقدم نصه 
  . » ابن عرفة « وأفريقية » القباب «  الأسئلة الثمانية , هو نفسه صاحب المسألة لعلماء فاس

جماعـة مـن الـشيوخ ,  ISHمراعـاة الخـلاف : والشاطبي نفسه يذكر أنه راسـل في مـسألة 
                                                 

, وهذه العبارات نفـسها واردة في الـسؤال الرابـع مـن الأسـئلة الثمانيـة المـذكورة , ) ٦/٣٨٧(المعيار ) 1(
 . , من المعيار ) ٦/٣٦٧(قارن مع 

 ) . ٦/٣٨٧(المعيار ) 2(
 مراعـاة « :اقتصر على ذكر هذه المسألة من مراسلته ; لأن ذكرها جاء في سياق تعرضه لهـذا الموضـوع ) 3(

  . »لاف الخ
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 وقد سألت عنها جماعة من «: ال ذكر الإشكال الوارد في المسألة , ثم ق : » الموافقات «ففي 

 .  IQH ».... الشيوخ الذين أدركتهم 
 ولقد كتبت في مسألة مراعاة الخلاف إلى بـلاد المغـرب , وإلى «:  قال » الاعتصام «وفي 

َبلاد أفريقية , لإشكال عرض فيها من وجهين  ََ ْ«IRH  ثـم أورد استـشكاله , بـنفس الـصيغة ,
 .  الموضعين التي أوردت نصها عن المعيار في

إلا أني راجعـت بعـضهم  ISH فأجابني بعضهم بأجوبة منها الأقرب والأبعـد «: ثم قال 
 .  ITH »بالبحث , وهو أخي ومفيدي أبو العباس ابن القباب رحمة االله عليه , فكتب إلى بما نصه 

  مـن كونـه كتـب إلى جماعـة» الموافقات «ويمكن أن يفهم من كلامه هذا , ومما ذكره في 
من الشيوخ , أنه لم يقتصر في مراسلته على ابن عرفـة والقبـاب , وإنـما كاتـب غـيرهم , مـن 

 .  IUHعلماء فاس وتونس خاصة 
وأرجع إلى مسألة كـون الـشاطبي هـو صـاحب الأسـئلة الثمانيـة الموجهـة لابـن عرفـة , 

  , حيــث نجــد صــاحب الأســئلة ــــ في» المــسألة الخامــسة «وبالــذات إلى الــسؤال الخــامس 
الخروج من الخلاف , باجتنـاب : استشكال قول الغزالي وابن رشد والقرافي بأن من الورع 

 , IVHً إن جمهور مسائل الفقه مختلف فيها اختلافا مقتدى بـه «: ُما اختلف فيه ــ نجده يقول 
                                                 

 ) . ١/١٥١(الموافقات ) 1(
 ) . ٢/١٤٦(الاعتصام ) 2(
 هـو جـواب ابـن » الأبعد « , هو جواب القباب , وأن » الأقرب «يبدو من عباراته وقرائن أخرى أن ) 3(

 . عرفة 
 ) . ٢/١٤٦(الاعتصام ) 4(
ًالقبـاب ـــ كـلا مـن القـاضي وللتذكير فإن التنبكتي قد سمى ــ في قوله المتقدم ــ إلى جانب ابن عرفة و) 5(

القشتالي والولي الكبير ابن عباد , فأما مكاتبته لابن عباد فسيأتي ذكرها في هذه الفقرة , وأما مراسـلته 
للقــاضي القــشتالي , فلــم أقــف عــلى شيء منهــا , إلا أن تكــون هــي المــشار إليهــا في رد الــشاطبي عــلى 

 وقد حاول القاضي أبو عبـد االله القـشتالي «: فيه جواب القباب في مسألة مراعاة الخلاف , حيث قال 
  ) . ٦/٣٩١( , المعيار ».... فقال ... الجواب عن الإشكال بتقرير آخر 

 .  الآتي » الموافقات « كما في نص » يعتد به « , أو »ً معتدا به «الصواب ) 6(
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ًفالمسائل المجتمع عليها بالنسبة إلى المختلف فيها قليلة , فلذا إذا , قـد صـار جمهـور مـسائل 
ًالشريعة من المتشابهات , وهو خـلاف وضـع الـشريعة وأيـضا فقـد صـار الـورع مـن أشـد 
الحرج الذي جاءت به الشريعة , من حيث لا تخلو لأحد عبـادة ولا معاملـة , ولا أمـر مـن 

 .  IQH »... ُأمور التكليف , من خلاف يطلب الخروج عنه , وفي هذا ما فيه 
ًفـإن كثـيرا مـن المتـأخرين يعـدون  .... «:  ما يـلي  نجد الشاطبي يورد» الموافقات «وفي 

ًــ في الأعمال التكليفية ــ مطلوبا , وأدخلوا في المتشابهات المسائل المختلـف  IRHالخروج عنه 
 . فيها 

ولا زالت منذ زمان استشكله , حتى كتبت فيهـا إلى المغـرب وإلى أفريقيـة , فلـم يـأتني 
أن جمهـور مـسائل :  ISHلـة الإشـكالات الـواردة جواب بما يشفي الصدر , بـل كـان مـن جم

ًمختلف فيها اختلافا يعتد به , فيصير إذا أكثر مسائل الشريعة مـن المتـشابهات وهـو خـلاف  ً
ًوضع الشريعة , وأيضا , فقد صار الورع من أشد الحرج , إذ لا يخلو لأحد ــ في الغالـب ـــ 

من خلاف يطلب الخروج عنه , وفي هـذه عبادة ولا معاملة , ولا أمر من أمور التكاليف , 
 . ITH »ما فيه 

 فأجـاب بعـضهم بـأن المـراد «:  وأما الجواب الذي لم يشف صدره فقد أورد نصه وهو 
ًالمختلـف فيـه اختلافـا دلائـل أقوالـه متـساوية أو متقاربـة , : بأن المختلف فيه من المتـشابه  ُ

صلي مـواد لهـا , لم تأمـل مـن محـوليس أكثر مـسائل الفقـه هكـذا , بـل الموصـوف بـذلك أق
 الأقل , وأما الورع من حيث ذاته , ولـو في هـذا  ٍالتأمل , وحينئذ لا يكون المتشابه منها إلا

النوع فقط , فشديد مشق , لا يحصله إلا من وفقه االله إلى كثرة استحضار لوازم فعل المنهي 
 .  هذا ما أجاب به »حفت الجنة بالمكاره  « : عنه , وقد قال 

 .  IUH »... فكتبت إليه 
                                                 

 ) . ٣٦٩, ٦/٣٦٨(المعيار ) 1(
 . أي عن الخلاف ) 2(
 . ص المعيار السابق قارن من الآن مع ن) 3(
 ) . ١٠٤, ١/١٠٣(الموافقات ) 4(
 ) . ١٠٦ــ ١٠٤(, وانظر نص ما راجعه به ) ١/١٠٤(الموافقات ) 5(
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وبالرجوع إلى جواب ابن عرفة ــ في المعيار ــ على السؤال الخامس من الأسئلة الثمانيـة , 
ًومقارنته مع هذا الجواب الـذي أورده الـشاطبي , يتـضح يقينـا أن الجـواب هنـا هـو نفـسه 

حـد ; فالـسائل الجواب الوارد هناك , مـثلما اتـضح ـــ بمقارنـة الـسؤالين ـــ أن صـاحبها وا
 . الشاطبي , والمجيب ابن عرفة 

بـأن  IQH مـوادهم «: ولتسهيل المقارنة أورد فيما يلي الفقرة المعينة مـن جـواب ابـن عرفـة 
ًهو المختلف فيه اختلافا دلائل أقوالـه متـساوية أو متقاربـة , : المختلف فيه من المتشابهات 

أقلها لمن تأمل من محصلي مواد التأمل وليس أكثر مسائل الفقه هكذا , بل الموصوف بذلك 
 .  المتشابه منها إلا الأقل الأقل  IRHٍفحينئذ يكون 

 . صار الورع من أشد الحرج : ًأيضا  ISHوقوله 
 , وأمـا أن هذا من عيب بنائه على أن أكثر مسائل الفقه من المتشابهة , وقد بينا بطلانه: جوابه 

مشق , لا يحـصله إلا مـن وفقـه االله  ع فقط , فتشديدالورع من حيث ذاته , ولو في هذا النو
 .  ITH »حفت الجنة بالمكاره  « : ^إلى كثرة استحصال لوازم فعل المنهي عنه , وقد قال 

وقد ورد في ترجمة أحمد باب التنبكتي للإمام ابن عرفة أنه ـــ أي ابـن عرفـة ـــ سـئل مـن 
 .  IUHغرناطة من قول الإمام المرجوع عنه 

ر صاحب هذا السؤال , وبالمقارنة يظهر أن هذا السؤال الوارد لابـن عرفـة مـن ولم يذك
 , غـير هو نفسه السؤال الأول من الأسئلة الثمانية , أي أن الأمر يتعلق بسؤال الشاطبي: غرناطة 

أن الجواب الذي أورده التنبكتـي ـــ لابـن عرفـة ـــ فيـه زيـادات عـلى الجـواب الـذي أورده 
 . صاحب المعيار 

                                                 
 . يعني الغزالي وابن رشد والقرافي , من أصحاب الرأي محل النزاع , وهم المذكورون في السؤال ) 1(
 . لا يكون : الصواب ) 2(
 . أي السائل ) 3(
      ً, ويمكــن أيــضا ــــ فــيما يخــص صــاحب هــذه الأســئلة الثمانيــة ــــ مقارنــة الــسؤال ) ٦/٣٨١(المعيــار ) 4(

  ) . ١/٢٩٦ (» الموافقات «الخامس , بما تناوله الشاطبي في 
 ) . ٢٦٢(نيل الابتهاج ) 5(
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ًهــذا الــسؤال نفــسه وجــه ــــ ومــن غرناطــة أيــضا ــــ إلى الإمــام أبي عبــد االله الــشريف و ِّ ُ

ــل الابتهــاج (التلمــساني ,  ــوم أن الــشريف ) ٢٦٢ني ــسؤال , ومعل ــذكر صــاحب ال ُ, ولم ي
 . التلمساني أحد كبار شيوخ الشاطبي , الذين زاروا غرناطة 

 : مراسلة القباب 
 : ًيضا , ما يلي  أ» المعيار «وفي الجزء الأول من 

 وسئل الشيخ الحافظ أبو العباسي أحمد بن قاسم القباب , من أئمة فـاس , عـن حكـم «
 .  IQH »الدعاء إثر الصلاة 

ًورغم أن السائل مبهم تماما , بل حتى السؤال نفسه مبهم , فليس هنـاك نـص للـسؤال 
 .  مثلما في الأسئلة السابقة , ولا شيء من تفاصيله 

اب لا يكشف عن شيء مما يتعلق بالسائل أو حاله , أو جهته , رغم هـذا ورغم أن الجو
 الذي عنـدي مـا عنـد أهـل «: وذاك , فقد استوقفني تصديره للجواب بهذا الحكم الحاسم 

, مع أن ظـاهر الـسؤال يتعلـق بمطلـق الـدعاء  IRH »العلم في ذلك مع أن ذلك بدعة قبيحة 
 شـك في ذلـك , فـلا يمكـن أن يكـون هـذا عقب الصلاة , وهو أمـر مـشروع ومنـدوب لا

الحكم في مطلق الدعاء إثـر الـصلاة , ويـساعد عـلى هـذا أن أدلـة الجـواب جـاءت متعلقـة 
 . بدعاء الإمام 

ًولما كنت أعلم أن للشاطبي انشغالا كثيرا بهذه المـسألة , خـصوصا وأنـه قـد وقـع فيهـا  ً ً
 , وكنـت »ِوالإمامـة ونحوهـا  في بعض خطط الجمهور , من الخطابـة «بنفسه عندما دخل 

 أبي العبـاس القبـاب , فقـد خطـر لي ـــ » أخيـه ومفيـده «ًأعلم أيضا ما له من مكاتبات مـع 
 . مجرد خطور ــ أن يكون صاحب هذا السؤال هو الشاطبي 

 وجــدت » للاعتــصام «ًثــم ســاقني االله لأقــف عــلى ذلــك يقينــا , في بعــض مراجعــاتي 
                                                 

 ) . ١/٢٨٣(المعيار ) 1(
 . الموضع السابق ) 2(
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,  IQH لواردة في جواب الشيخ القباب , ويستعمل نفـس عباراتـهالشاطبي يستشهد بنفس الأدلة ا
 .  IRH » قال بعض شيوخنا الذين استفدنا منهم «: وبعد أن ورد معظم ذلك قال 

 بعـد أن جعـل  هـذا مـا نقلـه الـشيخ«: ثم أورد ما بقي من جواب القبـاب وأدلتـه , ثـم قـال 
 .  ITH ».... بدعة قبيحة  ISHًالدعاء بأثر الصلاة ــ بهيئة الاجتماع , دائما ــ 

 : ُمراسلة أخرى للقباب 
ً أيضا , نجد سؤالا آخر » المعيار «وفي الجزء الحادي عشر من  ً أيضا , » مجهول المصدر «ً

 .  وسئل أبو العباس القباب عن مسألة تظهر من جوابه «: حيث قال المصنف 
 . الحمد الله : فأجاب 

ًدام بمنه جدك , فقد وصـلني مكتـوبكم متـضمنا مـا وبعد , يا أخي حفظ االله ودك , وأ
جرى عندكم من المنـاظرة في شـأن سـلوك طـرق الـصوفية مـن غـير شـيخ , ومـا احـتج بـه 
الفريقان من ذلك , وطلبتم منـي آخـر ذلـك أن أكتـب لكـم بـما هـو الحـق عنـدي في ذلـك 

ًمفصلا على فصول المناظرة المـذكورة , ملخـصا ََّّ  إلى مـا أرسـمه في ً آخـرا , ليرجـع جمـيعكم ً
 .  IUH »... ذلك كله , وأكدتم الطلب بالسؤال باالله تعالى , ولا يخفى عليكم ما في السؤال باالله 

 مـن تعظـم وتـسليم للـشيخ » الـسائل المجهـول «ًوإذا كان واضحا مقدار ما يكنه هـذا 
ن ًالقباب , في حدود كما كـشفه ولخـصه الـشيخ المـسؤول فقـط , فقـد أظهـر هـو أيـضا , مـ

 . تعظيم السائل وتقديره ما لا مزيد عليه 
 لـو أن غـيركم كـان المخاطـب بهـذا الخطـاب , «: قال الشيخ القباب في ديباجـة جوابـه 

                                                 
 ) . ٣٥٣, ١/٣٥٢(انظر الاعتصام ) 1(
 , ولاحظ أنه لم يسمعه ? ) ١/٣٥٣٩(الاعتصام ) 2(
وبهذا تظهر حقيقة موضوع السؤال , وهو الدعاء الجماعي الذي يبادر به الإمـام , عقـب الـصلاة مـع ) 3(

  . المداومة على ذلك , كما هو معروف 
, والسياق هو سياق التمهيد لمناقشة موقف الشيخ أبي سـعيد بـن لـب , في رده ) ١/٣٥٣(الاعتصام ) 4(

 .  الذي ترك الدعاء الجماعي , على ما تقدم » الإمام «على العنيف 
 ) . ١١/١١٧(المعيار ) 5(
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َّلقطعت قطعا أنه في  ِ ًIQH  ساخر , وبما ضـمنه مـن علـوم القـوم عـلى فـاخر , لكـن حـسنIRH 

م رقـد استـسمنت ذا وبأخوتكم يصرف عندي هذا التأويل , ويجعله من قبيل المستحيل , ل
 . ونفخت في غير ضرم 

ــــــادقة ــــــك ص ــــــرات من ــــــذها نظ َأعي ٍ ُأن تحــسب الــشحم فــيمن شــحمه ورمُ َ َ
وبحسب مالي في جهتكم من الحب وحسن الاعتقاد , وعلمي أن مثلكم يقيل العثـرة , 
نـه ويستر من أخيه الزلة , أرجع إليكم بما عندي في هذه القضية ــ لأنه علم لا ينـشر , بـل إ

شيء يقصر ويستر ــ لما وجب علي من إجابة عظيم القسم باالله تعالى , الذي لا يحل إهماله , 
 .  ISHخوتكم إثم توفية لحق 

ًوتمهيدا للوصول إلى المقصود , أذكر خلاصة جواب الشيخ القباب , وهي أن مـن أراد 
صفات , ســلوك طريــق الــصوفية , ومعرفــة المقامــات والأحــوال , وأخــذ الــنفس بتلــك الــ

 , وملاحظة الخواطر ومدافعة العوارض , لا بد له من شيخ في ذلـك , ولا تكفيـه كتـب القـوم
ًفإن في هذا الطريق مخاوف ومهالـك , عـلى أن سـلوك هـذا الطريـق لـيس محـتما , وإنـما هـو 

 وليس شأن العقلاء المخاطرة في طلب ربح , بسلوك طريـق مخوفـة «تطلب لمزيد من الربح 
 . ITH »ً وصفا من كتب بغير دليل إلا

وأما الخوض في طريق معرفة ما فيـه قـوام المعاملـة وتـصفيتها مـن الـشوائب المفـسدة , 
ومعرفة عيوب النفس ومداواة عللها , فهو خوض متأكد لا غني لأحد عنـه , فمـن وجـد 
ًفيه مرشدا فليلزمه ومن لم يجد فعليه بالكتب , لأنه فرض على كل واحد , ومـن اشـتغل بـه 

ً ويـا عجبـا كيـف يفنـى عمـره في البحـث عـن المقامـات «: ً يسعه ــ غالبا ــ التفرغ لـسواه لم
وقبل البحث عـما , والأحوال , قبل مطالبة النفس بالتخلص من التبعات المالية والعرضية 

ًيلزمه فرضا مجمعا عليه , وهو ألا يقدم على فعـل ولا قـول ولا حركـة ولا سـكون , حتـى  ً
                                                 

  . » لا يسخر قوم من قوم «مني : الظاهر أن الصواب ) 1(
 . حسن الظن : الظاهر أن أصلها ) 2(
 ) . ١١٨, ١/١١٧(المعيار ) 3(
 ) . ١١/١١٩(المعيار ) 4(
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 . عالى عليه في ذلك يعرف حكم االله ت

ًثم إذا أحاط به علما , طالب نفسه باتباع الواجب منه حتما , والانكفاف عن المحـرم في  ً
الاعتقادات والضمائر والحركات والسكنات , وسائر الأحوال , ويقوم بالواجب عليه من 
قول الحق , حيث وجب , والأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر حيـث مـا تعـين , ويتفقـد 

, إلى أن قـال ـــ وهـو بيـت  IRH »ومـساء  IQHصـباح  وارحه في كل لحظة , ويحاسـب نفـسهج
 وإذا شغله شاغل عن لحظة في صلاته فرغ سره منه , بـالخروج عنـه , ولـو كـان «: القصيد 

 .  ISH »ًيساوي خمسين ألفا , كما فعله المتقدمون 
تبـع فـصول المـسألة ثم اسـتمر صـفحات أخـرى , انتهـى فيهـا الاعتـذار للـسائل عـن ت

ًواحدا واحدا كما طلب منه ذلك , ومعترفا ــ في تواضع مـدهش غريـب ـــ بالتقـصير حـالا  ً ً ً
ًلا اعترافا حقيقيا , وأنا أحض الناس على الحـق , ولا أقـوم بواجبـه , وأدعـو إليـه وأنـا آوم ً

 . ITH »أبعد الناس منه , أسأل االله العفو بمنه 
دون أي ذكر للسائل , رغم ما هـو واضـح مـن مكانتـه وهكذا يمر السؤال والجواب , 

المرموقة , حتى لكأن السائل أعلم من المسؤول , كما أشار إلى ذلـك الـشيخ القبـاب في أول 
 أن يحرص على معرفة السائل وتعريفـه ~جوابه , كما تقدم , مما كان يقتضي من المصنف 

 .  IUHما أمكن , ولعله قد فعل 
محض من االله ــ قـد وقفـت عـلى أن الـسائل هـو إمامنـا أبـو إسـحاق والمهم أني ــ بتوفيق 

إنها بيت القصيد , مـن جـواب الـشيخ : الشاطبي , وذلك أنه قد تعرض للفقرة التي قلت 
 : القباب , فقال 

                                                 
ًء , أو صباحا ومساء صباح مسا: فإما أنها : الخطأ ظاهر ) 1( ً . 
 ) . ١١/١٢٠(المعيار ) 2(
 ) .١١/١٢٠( المعيار )3(
 ) .١١/١٢٣( المعيار )4(
ــاب ) 5( ــه الحــصول عــلى جــواب القب ـــ قــد أمكن ـــ وهــو بفــاس ـ ــدو أن الونشريــسي ـ                     وإن كــان الــذي يب

 .ائل  , وحده , والجواب ــ كما رأينا ــ لا يتضمن اسم الس» الفاسي «
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, في فصل يتضمن ما يجـب عـلى طالـب الآخـرة  IQHكتب إلى بعض شيوخ المغرب  ... «

َّوإذا شـغله شـاغل عـن لحظـة في صـلاته , فـرغ سره :  IRHالنظر فيه , والشغل به , فقال فيه 
 .  ISH »ًمنه , بالخروج عنه , ولو كان يساوي خمسين ألفا , كما فعله المتقون 

 , »  الموافقـات«  وقد رد الشاطبي على القباب ــ في هذه المسألة بمراسـلة ثانيـة أورد نـصها في
 .  ITH بما يقتضي التسليم » أي القباب «وذكر أنه لما وصله الرد كتب إليه 

أن القـول بـأن مـن شـغله :  خلاصـته , IUHُّورد الشاطبي في المسألة , رد طريـف مفحـم 
شيء في صلاته فعليه أن يتخلص منه ويتخلى عنه , قول لا يستقيم لا في قواعد الـشرع ولا 

يـع ممتلكـاتهم في الواقع , لأنه إذا كان الأمر كذلك , فإن على جميع الناس أن يخرجوا عن جم
ثم ماذا نقـول فـيمن كـان شـاغله في صـلاته , وهـو ! وقد يكون أشد من الأول ! وأهليهم 

 ! الفقر وعدم وجدان شيء ?
ًوهذا مع التسليم طبعا أن المكلف مطالب بأن يجاهد الوسـاوس التـي تنتابـه في صـلاته 

 .  IVHما أمكنه , وأن يتخذ لذلك ما يمكنه من الأسباب 
وجـواب , ًطبي على هذه المسألة , وعلى مسألة الخروج عن الخلاف ورعا وقد بنى الشا
 أن «: والمتانـة , وهـي   عـلى ذلـك كلـه قاعـدة علميـة في غايـة الأهميـة ىابن عرفة فيها , بنـ

ًالأصل إذا أدى القول بحمله على عمومـه إلى الحـرج أو إلى مـا لا يمكـن شرعـا أو عقـلا ,  ً ُ
 .  IWH » اطراد , فلا يستمر الإطلاق ٍفهو غير جار على استقامة ولا

                                                 
 . ًلم يسمه هو أيضا ) 1(
 ولعلها مـن » المتقدمون « : » المعيار « في آخر النص وردت في نص » المتقون «قارن من الآن , وكلمة ) 2(

 . تصحيف بعض الأيدي المتعاقبة عليه 
 ) . ١/١٠٢(الموافقات ) 3(
 ) .١/١٠٣( الموافقات )4(
 في مسألة الاشتراط على المريد أن يخرج عن مالـه , انظـر » الصوفي «ًوشبيه به رده أيضا على القشيري ) 5(

 ) . ٢١٥, ١/٢١٤ (» الاعتصام «
 ) .١/١٠٣( الموافقات )6(
 ) .١/١٠٢( الموافقات )7(
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ً فاحتفظ بهذا الأصل , فهو مفيد جدا , وعليه ينبني كثـير مـن مـسائل الـورع «: ثم قال 

 .     IQH ».... وتمييز المتشابهات , وما يعتبر من وجوه الاشتباه وما لا يعتبر 
 : مراسلة ابن عباد الرندي 

 , مكاتبتـه » المعيـار «وسـوعة الونشريـسي ومن مراسلات الشاطبي التـي تـسعفنا بهـا م
ًلابن عباد , وهي أيضا تتعلق بمسألة سـلوك طريـق التـصوف , ومـدى ضرورة الـشيخ في 

كتـب مـن غرناطـة ـــ قاعـدة :  سؤال في علم التـصوف «: , يقول صاحب المعيار  IRHذلك 
العـالم  للـشيخ المحقـق ~الأندلس ــ الشيخ العالم العـارف المحقـق سـيدي أبـو إسـحاق 

بن إبراهيم بن محمد بن مالك بـن إبـراهيم بـن االصالح الرباني , أبي عبد االله , سيدي محمد 
 . ISH »يحيى بن عباد النفزي الرندي 

, وحـلاه بالـشيخ العـالم العـارف ,  ITHفهذه المرة , نجد الونشريـسي قـد سـمى الـسائل 
 . المحقق , سيدي 

في علم التصوف , إلا أن ترجمته هذه تحتـاج إلى سؤال : كما أنه ترجم على السؤال بقوله 
 : تنبيهين 

أن الأمر لا يتعلق بسؤال واحد , ومراسلة واحدة , بل إن ابن عباد ــ صـاحب : الأول 
ــه  ـــ يــشير إلى مراســلتين في الموضــوع , حيــث يقــول في أول جواب  قــد قــرأت «: الجــواب ـ

لى جميــع فــصولهما بتــصحيح أو نهما , ولا يمكننــي أن أتكلــم عــوكتــابيكم , وفهمــت مــضم
 . IUHإبطال , لأن الكلام فيهما قد طال وتشعب , وذهب كل مذهب 

                                                 
 ) .١/١٠٦( الموافقات )1(
 . ً بمعنى أن الشاطبي قد راسل في الموضوع نفسه , كلا من القباب وابن عباد )2(
 ) . ١٢/٢٩٣( المعيار )3(
 مـن «: ً الظاهر أنه استفاد اسم السائل من جواب ابن عباد الـذي جـاء فيـه ـــ خلافـا لجـواب القبـاب )4(

ــشاطبي , وصــل االله حفظــه  ــراهيم ال ــه , إلى أبي إســحاق إب ــاد , لطــف االله ب ــار »محمــد بــن عب  , المعي
)١٢/٢٩٣ . ( 

 ) .١٢/٢٩٣( المعيار )5(
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ًيظهر ــ أيضا ــ من قول ابن عباد هذا ــ كما يظهر من قبل في جـواب القبـاب ـــ : والثاني 

 وإنـما هـي مراسـلة » سـؤال «وهو أن مراسلة الشاطبي , ليـست ـــ فحـسب ـــ عبـارة عـن 
سائل وفصول , وأنها تعرض مناظرات كانـت جاريـة بغرناطـة , وتعـرض مطولة , ذات م

ًحجج الفريقين وآراءهما , وضمنهم الشاطبي طبعا , وأن هذه المراسلة ــ وهما اثنتان لابن عباد 
ًــ قد تشعبت قضاياها إلى حد اعتذار المحبين معـا عـن متابعـة فـصولها , وحتـى قـال القبـاب  ُ :          

ًتبع الفصول , معترفا بالتقصير حالا ومآلا , اعترافا حقيقيا  فأعرضت عن ت« ً ًً ً« IQH . 
فمن المؤسف , غاية الأسف , أن تكون رسائل لها كل هـذه القيمـة العلميـة والتاريخيـة 

 ! قد ضيعت ?
وبعد هذه الوقفة مع الشاطبي , وبعض معالم شخصيته وحياتـه واهتماماتـه , أنتقـل إلى 

 .  IRHنظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي  : صميم هذا البحث , وهو
والمدخل الطبيعي إلى هذه النظرية , هو تقديم خلاصة ميسرة لها , وهو ما خصصت له 
الفصل الثاني , قبل أن أدخل في الدراسة والمناقـشة والتتمـيم لـبعض جوابنهـا وقـضاياها , 

 .   ISHخلال الفصول اللاحقة 
***** 

 
 
 
 
 

                                                 
 . ًيبا , وقد تقدم تمام النص قر) ١/١٢٣( المعيار )1(
 ) . ٢/٥( الموافقات )2(
, ) ١/٣٨( ذكرها هنا على هذا الترتيب , وهو الترتيب الذي استعمله أول ما ذكر هـذه الـضروريات )3(

 . وانظر الموضوع بتفصيل في الفصل التالي الأول , وراجع أواخر الفصل الأول من الباب الأول 
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 

íè†¿ßÖ]š†Â 
 

ٍغير خـاف أن المكـان الرئيـسي الـذي بـسط فيـه الـشاطبي نظريـة المقاصـد , هـو القـسم 
 الخمسة أو هو الجزء الثـاني مـن الأجـزاء الأربعـة , حـسب » الموافقات «الثالث من أقسام 

 . التقسيم الذي يطبع عليه الكتاب 
  . » الموافقات « ًلفصل , إنما هي أساسا لهذا الجزء منوهذه الخلاصة التي أقدمها في هذا ا

ًعلى أني سأخصص ــ بحول االله ــ فصلا آخر , لرصد امتدادات نظرية المقاصـد في بقيـة 
 . ًالأجزاء , وفي سائر كتابات الشاطبي , المنشورة طبعا 

لى إبراز وسأعمل , في هذه الخلاصة , على إبراز معالم نظرية الشاطبي أكثر من العمل ع
 . المباحث والمعلومات التفصيلية 

كما أني سأحرص على الجمع والتوفيق بين ما يقتضيه التلخيص من الإيجاز والتكثيف , 
وما يتطلبه الوضـوح مـن البيـان والتفـصيل , وهـي مهمـة لا تخفـى صـعوبتها , فـأرجو أن 

 . ًأكون بين ذلك قواما 
ًوالمناقــشات إلا مــا جــاء خفيــا لا يعكــر وسأتحاشــى ــــ في هــذه الخلاصــة ــــ التعليقــات 

 . ًالعرض لأن للمناقشة والتعليق على نظرية الشاطبي , مجالا آخر سيأتي في حينه 
  . » الموافقات «كتاب المقاصد من : فإلى نظرية المقاصد في 

<íÃè†Ö]<Øé×ÃiIQH<V< <

له بمقدمة قبل أن يشرع الشاطبي في تناول موضوع المقاصد وتفصيل الكلام فيه , قدم 
 , تعرض فيهـا ـــ باقتـضاب ـــ لمـسألة تعليـل الـشريعة وأحكامهـا , » كلامية «وصفها بأنها 

                                                 
ًع المقاصد , ونظرا لكون الشاطبي قد أوجز فيهـا إيجـازا ً نظرا للأهمية الأساسية لهذه المسألة في موضو)1( ً

  . » هو الفصل الأول من الباب الثالث «ًشديدا , فسأعود إليها ــ إن شاء االله ــ في فصل خاص , 

o b e i k a n d l . c o m



^Ö]<<Ý^Úý]<‚ßÂ<‚‘^Ï¹]<íè†¿Þ< QRP
 , وأن »ً أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجـل والآجـل معـا «ونص فيها على 

           ًهذا هو قول المعتزلة قاطبة , وهـو اختيـار أكثـر الفقهـاء المتـأخرين , خلافـا للـرازي الـذي
  . » زعم أن أحكام االله ليست معللة بعلة البتة , كما أن أفعاله كذلك «

ًثم نص على أن استقراء الـشريعة يفيـد علـما قطعيـا بـأن الـشريعة إنـما وضـعت لمـصالح  ً
ً مـوردا بـين هـذا وذاك طرفـا » مستمر في جميع تفاصيل الشريعة «العباد , وأن هذا التعليل  ً
ً لتعليل الشريعة , تعليلا عاما , أو تعليلا جزئيا , لبعض أحكامها من النصوص المتضمنة ً ًً . 

  . ]١٠٧:الأنبياء[ ﴾      a b       c d̀ ﴿: قوله تعالى  : فمن الأولى
 r s t u v w x﴿: قوله سبحانه بعد آية الوضوء  : ومن الثانية

y z {  | } ~ _  ̀﴾] ٦:المائدة [ . 
<‚‘^ÏÛ×Ö<äÛéŠÏiV< <

 . قصد الشارع , وقصد المكلف : بي المقاصد إلى قسمين قسم الشاط
Å…^Ö]‚’Î 

 : وقسم القسم الأول إلى أربعة أنواع هي 
 . قصد الشارع في وضع الشريعة : النوع الأول 
 .قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام : النوع الثاني 

 . قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها : النوع الثالث 
 .قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام الشريعة : النوع الرابع 

وأما القسم الثاني المتعلق بمقاصد المكلف , فلم يقسمه إلى أنواع , وإنما بحثه في مسائل 
 . فقط 

ًوفيما يلي عرض مركز لأهم محتويات القسمين , أو الأنواع الخمسة , من المقاصد , تبعا 
 , ورين , لكـن دون الالتـزام بترتيـب المـسائل والأفكـار المندرجـة تحتهـالتقسيمها وترتيبها المـذك

 » ُ أي التزام ترتيـب المؤلـف مـن جهـة , وعـدم التزامـه مـن جهـة أخـرى«ًقاصدا من هذا وذلك 
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 . حسن إبراز الشاطبي في المقاصد 

 : قصد الشارع في وضع الشريعة : النوع الأول 
كان ــ في المقدمـة ـــ يـذكر تقـسيمه للمقاصـد قـال هكذا سماه في العنوان , ولكنه عندما 

 , وهــذه الكلمــة الأخــيرة لهــا أهميتهــا في » قــصد الــشارع في وضــع الــشريعة ابتــداء «: عنــه 
توضيح ما يعنيه بهذا النوع , وتمييـزه عـن الأنـواع الثلاثـة الأخـرى , ومـن هنـا بنـى عليهـا 

ًالشيخ عبد االله دراز توضيحا هاما قـال فيـه  بالقـصد الـذي يعتـبر في المرتبـة الأولى ,  أي «: ً
هـو أنهـا وضـعت لمـصالح العبـاد في : ويكون ما عداه كالتفصيل له , وهـذا القـصد الأول 

 .  IQH »الدارين 
         : وأما الشاطبي فيفتتح بيانه لهذا النوع , أو لهذا القـصد الأول لأحكـام الـشريعة بقولـه 

صـدها في الخلـق , وهـذه المقاصـد لا تعـدو ثلاثـة  تكاليف الـشريعة ترجـع إلى حفـظ مقا«
ــسام  ــة : ... أق ــة .... ضروري ــم شرع في تعريــف هــذه المراتــب »وتحــسينية ... وحاجي  , ث
 : الثلاث 

هي التي لابد منها في قيام مصالح الـدين والـدنيا , ويترتـب عـلى فقـدانها : فالضرورية 
 فقـدانها , بقـدر مـا يكـون مـن  كون مناختلال وفساد كبير في الدنيا والآخرة , وبقدر ما ي

 . الفساد والتعطل في نظام الحياة 
وأما المقاصد الحاجية ــ أو المصالح الحاجية ــ فهي التي يتحقق بها رفع الـضيق والحـرج 

 . عن حياة المكلفين , والتوسعة فيها 
لـسابقتين , فهي المصالح التي لا ترقـى أهميتهـا إلى مـستوى المـرتبتين ا: وأما التحسينية 

محاسـن العـادات ومكـارم الأخـلاق : وإنما شأنها , أن تتم وتحسن تحصيلهما , ويجمع ذلك 
 . والآداب 

حفـظ : هـي  أو المصالح الـضرورية ثبـت بالاسـتقراء أنهـا خمـسة: والمقاصد الضرورية 
                                                 

 ) . ٢/٥( الموافقات )1(
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, وهـي التـي جـاء  IQHالدين , وحفظ النفس , وحفظ النسل , وحفظ المال , وحفظ العقل 

 . ا في كل ملة حفظه
 , وحفظ الشريعة للمصالح الضرورية وغيرهـا , يـتم عـلى وجهـين , يكمـل أحـدهما الآخـر

 : وهما 
 . ــ حفظها من جانب الوجود , أي بشرع ما يحقق وجودها وتثبيتها , ويرعاه ١
ــ حفظها من جانب العدم , أي بإبعاد ما يؤدي إلى إزالتها , أو إفسادها , أو تعطيلهـا  ٢
ً أكان واقعا أو متوقعا سواء ً . 

ًفحفظ الدين مثلا , تحققه من جانب الوجود العقائد الأساسية , والعبادات الرئيـسية , 
 . ُمن صلاة وزكاة , ويحفظ من جانب العدم بالجهاد , وقتل المرتدين , ومنه الابتداع 

, وأحكام العادات والمعاملات تؤدي إلى حفظ بقية الـضروريات مـن جانـب الوجـود 
ــا في جانــب العــدم , والمــصالح الــضرورية الخمــس  ــؤدي إلى حفظه ــات ت وأحكــام الجناي

 . المذكورة , تعتبر أصول المصالح وأسسها 
والمصالح الحاجية إنـما هـي خادمـة ومكملـة للـضرورية , مـثلما أن التحـسينية خادمـة , 

 . سنها مكملة للحاجية , فالكل إذن , حائم حول الضروريات , يقويها ويكملها ويح
ăوتنبني على هذا الترتيب مبـادئ مهمـة جـدا في الأولويـات وفي الترجـيح بـين المـصالح 

 . عند تعارضها 
 كل تكملـة , فلهـا ـــ مـن حيـث هـي تكملـة ـــ شرط , وهـو ألا يعـود «: فمن ذلك أن 

 .  IRH »اعتبارها على الأصل بالإبطال 
لات , كالطهـارة واسـتقبال القبلـة , ًوبيان ذلك , أن الصلاة ــ مثلا ــ لها شروط ومكمـ

                                                 
, ) ١/٣٨( ذكرها هنا على هذا الترتيب , وهو الترتيب الذي استعمله أول ما ذكر هـذه الـضروريات )1(

ًوانظر الموضـوع بتفـصيل في الفـصل التـالي الأول , وراجـع أيـضا أواخـر الفـصل الأول مـن البـاب 
 . الأول 

 ) . ٢/١٣( الموافقات )2(
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فــإذا تعــذرت هــذه الــشروط أو بعــضها , وبقينــا ــــ مــع ذلــك ــــ مــصرين عــلى تــوفير هــذه 
المكملات , فإن الأصل نفسه سيضيع ونبقى بغير صلاة , فيكون اعتبار المكمل قد عاد إلى 

ك بالأصـل , ولـو أصله بالإبطال , وهذا ما لا يجوز , ولهذا يجب ــ في هذه الحالة ـــ التمـس
 . بتضييع مكمله , أو مكملاته 

البيـع , فمـن شروطـه انتفـاء الغـرر , لكـن تـوفير هـذا : ومن أمثلة ذلـك في المعـاملات 
ًالشرط , قد يكون ــ في بعض البيوع ــ متعذرا أو عسيرا , ولا سيما إزالة الغرر بصفة تامة ,  ً

 من قدر من الغرر ــ وبين أن نمضيها مـع فنكون بين أن نعطل هذه البيوع ــ التي لا بد فيها
 . تقليل الغرر ما أمكن 

ًولا شك أن الثاني هو الصواب , بناء على القاعدة المتقدمة , وهي قاعـدة مـستقرأة مـن 
 . أدلة الشرع 

ًفالشارع ــ سبحانه ــ جعل المصالح يكمل بعضها بعضا , ويخدم بعضها بعضا , وجعل  ً ُ
ًالأدنى تابعا للأعلى , ومتأخرا عنه في الاعتبار , فلا ينبغـي أن تـستعمل في تعطيـل بعـضها  ً
ًبعضا , وخاصة تعطيل الأعلى بالأدنى , بل هي موضوعة ليقوى بعـضها بعـضا , ويجلـب  ً

 .ًمي بعضها بعضا ًبعضها بعضا , ويح
              وعــلى هــذا الأســاس بنــى الــشاطبي المــسألة الرابعــة مــن هــذا النــوع , فبعــد أن قــرر أن

 , فـصل ذلـك في خمـسة قواعـد , هـذه » المقاصد الـضرورية أصـل للحاجيـة والتحـسينية «
 : تراجمها 
 . ــ الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي ١
 .  IQHيلزم منه اختلال الباقين بإطلاق ــ اختلال الضروري ٢
 . ــ لا يلزم من اختلال الباقين اختلال الضروري ٣
ــتلال ٤ ــإطلاق , اخ ــاجي ب ــإطلاق , أو الح ــسيني ب ــتلال التح ــن اخ ــزم م ــد لا يل ـــ ق ـ

                                                 
ً أي اختلالا تاما لا يبقى معه وجود , يقابله الاختلال الجزئي )1(   . » بوجه ما «ً
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 . الضروري بوجه ما 

 . ــ ينبغي المحافظة على الحاجي والتحسيني للضروري ٥
تيبها , هـو الوصـول إلى النتيجـة المقـررة في القاعـدة ومرماه من تقرير هذه القواعد وتر

 . الخامسة , والمبنية بدورها على القاعدة الرابعة 
وذلــك أنــه ــــ لأجــل حفــظ الــضروريات ــــ لا بــد مــن المحافظــة عــلى الحاجيــات 

 منــه آكــد هــو مــا عــلى جــرأة الأخــف في إبطــال  «:  ; لأن » بــصفة عامــة «ات يوالتحــسين
 يقـع أن يوشـك الحمـى حـول والراتع للآكد حمى كأنه الأخف صارف به للإخلال ومدخل

 يكـون قد فإذا ... سواه ما على للتجرؤ معرض به البطبالإ الأخف على ئفالمتجر .... فيه
 .  IQH » ما بوجه الضروريات إبطال,  بإطلاق الكمالات إبطال في

قاصـد الـشارع , وأكتفي ــ الآن ــ بتلخيص هـذا القـدر مـن مـسائل النـوع الأول مـن م
 كالمـسألتين الخامـسة «  المـصالح والمفاسـد: وأما بقيـة المـسائل , فمنهـا مـا سـيأتي في فـصل 

  . » كالمسألة التاسعة «بماذا تعرف مقاصد الشارع ? :  ومنها ما سيدمج في فصل »والثامنة 
سـيكون  , ووإنما أرجأت هذه المسائل , لأني مـضطر للتعـرض لهـا في المباحـث المـشار إليهـا

 . لذكرها هناك ما يناسب أهميتها من التفصيل والبيان والتعليق 
 : قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام : النوع الثاني 

هذا النوع هو أقصر الأنواع الخمسة , حيث لم تزد مسائله على خمس , ويمكن إرجاعها 
 : إلى مسألتين هما ــ حسب تعبيره 
 .  IRHهذه الشريعة المباركة عربية 
 . ISHهذه الشريعة المباركة أمية

وعلاقة المسألتين بموضوع المقاصد , هـي أن الفهـم الـسليم للـشريعة ومقاصـدها , لا 
                                                 

 ) . ٢٢, ٢/٢١( الموافقات )1(
  .  المسألة الأولى )2(
 . الة الثالثة  المس)3(
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 القرآن نزل بلسان العرب , فمن «َّيكون إلا من خلال هاتين المسلمتين , أما الأولى , فلأن 

مـن غـير هـذه الجهـة , أراد تفهمه فمن جهة لسان العرب يفهم ولا سبيل إلى تطلب فهمـه 
  . »هذا هو المقصود من المسألة 

ّأما كون الشريعة أمية , فلأن أهلها كذلك , فهو أجرى عـلى اعتبـار المـصالح , أي فـإن  ُ
َّتنزيل الشريعة على مقتضى حال المنزل عليهم أوفق برعاية المصالح التـي يقـصدها الـشارع 

 .  IQH »الحكيم 
عـلى مبـادئ قيمـة وضروريـة في فهـم القـرآن والـسنة ورغم أن المسائل الخمس تحتـوي 

وتحصيل مقاصدها , فإني لا أرى أن هذا هو مكان التعرض لها , بل لا أستطيع جعله لهـذه 
ًالمسائل نوعا من مقاصد الشارع , وإنما هي ضوابط لفهم مقاصد الـشارع , وقـد سـماها في 

 .  IRH » بالأدوات التي بها تفهم المقاصد » الاعتصام «كتابه 
 , في الفـصل وعلى هذا أرجئ عرضها وتوضيحها إلى حين التعـريض لكيفيـة فهـم المقاصـد

  . » وهو الفصل الثالث من الباب الثالث «المخصص لذلك  
 : قصد الشارع في وضع الشريعة للتكليف بمقتضاها : النوع الثالث 

ا قـصده ممـا لم في هذا النوع تنـاول الـشاطبي مقاصـد الـشارع في التكليـف , وحـدود مـ
 . يقصده في تكاليفه للعباد 

وقد وزع أبحاثه على اثنتي عشرة مسألة , تمثل المسألة السابعة نصف حجمها , ويمكن 
 : جمع مباحث هذا النوع في موضوعين هما 

 . ــ التكليف بما لا يطاق ١
 . ــ التكليف بما فيه مشقة ٢

ُ , لم يبطل فيه , وإنما انصب بحثـه عـلى ًفأما الأول فمنفي عن الشريعة إجماعا , ومن هنا
 . ا وعدم دخولها في مقدور المكلفين لهالحالات المتشبهة , في التكليف نفسه , أي في دخو

                                                 
 ) .  ٢/٦٩(للشيخ عبد االله دراز , على الهامش :  التوضيح )1(
 ) . ٢/٢٩٣( الاعتصام )2(
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 إذا ظهر في بادئ الرأي , القصد إلى التكليـف بـما «ففيما يخص التكاليف الشرعية , فإنه 

  . »بقه , أو لواحقه , أو قرائنه لا يدخل تحت قدرة العبد , فذلك راجع في التحقيق إلى سوا
ًفإذا أمر الشارع المؤمنين بالتحابب ــ مثلا ــ فإن المقصود ما يؤدي إلى الحب من أسـباب 
سابقة , أو مقارنة ولاحقة , تقويه وترسخه , وليس المقصود حصول الحب ذاته , فإن هذا 

 . خارج عن قدرة الناس , وهكذا كل ما كان من هذا القبيل 
ُ أي التي لا يـدرى هـل هـي داخلـة في التكليـف أم أنهـا ممـا لا «مشتبهات الأفعال وأما 

 , فتتمثـل خاصـة في الـصفات الباطنـة »يطاق , فينصرف التكليف إلى سوابقها ولواحقهـا 
 . كالكبر والحسد وحب الدنيا , والحلم والأناة والشجاعة والجبن 

ًوقد بحثها بحثا عميقا مفصلا , في المسألة ال ً ثالثة , والمسألة الرابعة , وهو بحث ـــ عـلى ً
نفاسته ــ جاء على هامش موضوع المقاصد , وكأنما أحس الشاطبي بهذا , فقال بعـد إثارتـه 

ً ويحتمل تحقيقه بسطا أوسع من هـذا , ولا حاجـة إليـه «: لإشكال من إشكالات الموضوع 
 .  IQH »في هذا الموضع 

 , فهـو الموضـوع الأهـم في هـذا النـوع , » فيـه مـشقة  التكليف بما«وأما الموضوع الثاني 
ًلأنه إذا كان موضوع التكليف بما لا يطاق واضحا مسلما , فإن مـسائل المـشقة في التكليـف  ً

 . مما يكثر فيه الغموض والالتباس والحيرة 
ًوبقدر ما للموضوع من أهمية , وما فيه من صعوبة , بقـدر مـا الـشاطبي مـتحكما فيـه , 

في تجلية قضاياه , فبعد أن مهد بتعريف المـشقة وذكـر أنواعهـا ودرجاتهـا , بـدأ يقـرر ًموفقا 
 : أحكامها , ومقاصد الشارع فيها 

             يـدل عـلى  IRH » أن الـشارع لم يقـصد إلى التكليـف بالمـشقة والإعنـات فيـه «وأول ذلك 
حة , في أحكـام الـشريعة النصوص الكثيرة النافية للحرج , والمصرحة باليسر والسما: هذا 

الرخص الكثيرة الواردة في تكاليف الشرع , فلـو كـان الـشرع : ومقاصدها , كما يدل عليه 
                                                 

 .  نهاية المسألة الرابعة )1(
 .  بداية المسألة السادسة )2(
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 . ًقاصدا إلى المشقة لما وضع الرخص , والأمر ــ بعد هذا وذاك ــ محل الإجماع 

 أن الــشارع قاصــد «ثــم انتقــل إلى المــسألة ــــ أطــول مــسائل النــوع ــــ ليقــرر في مطلعهــا 
لتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما , ولكـن لا تـسمى في العـادة المـستمرة مـشقة , كـما لا ل

ُيسمى في العادة مشقة , طلب المعـاش بـالتحرف وسـائر الـصنائع , لأنـه ممكـن معتـاد , لا  ً ّ
يقطع ما فيه من الكلفة عن العمل في الغالب المعتـاد , بـل أهـل العقـول وأربـاب العـادات 

  . » فكذلك المعتاد في التكاليف «ع عنه كسلان , ويذمونه بذلك ويعدون المنقط
ورغم أن معظم التكاليف الشرعية لا تخلو من قدر المشقة وأن الشارع قد قـصد وضـع 

 . هذا النوع من التكاليف , فإن الشارع غير قاصد نفس المشقة التي فيها 
في ذلــك مــن المــصالح  مــا «ففـي جميــع الحــالات الــشارع لا يقــصد المــشقة , بــل يقــصد 

  . »العائدة للمكلف 
 : ويترتب على هذا أصل آخر 

 , وله أن يقصد ًوهو أن المشقة ليس للمكلف أن يقصدها في التكليف نظرا إلى أعظم أجرها
  . »العمل الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل 

ًولهذا كان قصد المشقة قصدا باطلا , ومضادا لمـا قـصد الـشارع مـ ً ن التخفيـف المعلـوم ً
 . المقطوع به 

ًوكلما كانت المشقة غـير عاديـة وفادحـة , كـان القـصد إليهـا أبلـغ في الـبطلان ومـضادة 
 »ً لأن االله لم يضع تعـذيب النفـوس سـببا للتقـرب إليـه , ولا لنيـل مـا عنـده «قصد الشارع 

فيهـا , أمـا إذا ًوهذا طبعا فيما إذا كان المكلف هـو الـذي سـعى إلى المـشقة وقـصد الـدخول 
كانت من لوازم العمل فيصح الدخول فيها , وحكمها حكم ذلـك العمـل , كـما في مـشقة 

 . ًالجهاد مثلا 
وحيث أن السياق اقتضى كثرة الحديث عن قصد الشريعة إلى رفع الحرج والمشقة ـــ إلا 

بعة إلى علـة فيما لابد منها فيه ــ فإن الشاطبي تطرق في أحد الفصول الملحقـة بالمـسألة الـسا
 :  وأفاد , وعلة ذلك تتلخص في أمرين  هذا الحرص الشرعي على رفع الحرج , وقد أجاد
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الخــوف مــن الانقطــاع مــن الطريــق , وبغــض العبــادة , وكراهــة التكليــف , : أحــدهما 

وينتظم تحت هذا المعنى , الخـوف مـن إدخـال الفـساد عليـه في جـسمه أو عقلـه أو مالـه أو 
 . حاله 

 خوف التقصير عند مزاحمة الوظائف المتعلقة بالعبد , المختلفـة الأنـواع , مثـل :والثاني 
َقيامه عـلى أهلـه وولـده , إلى تكـاليف أخـر تـأتي في الطريـق , فـربما كـان التوغـل في بعـض  ُ
ًالأعمال شاغلا عنها , وقاطعا بالمكلف دونهـا , وربـما أراد الحمـل للطـرفين عـلى المبـالغ في  ً

  . » عنهما الاستقصاء فانقطع
 فإذا كان مقصود الشارع رفع الإحـراج والمـشقة عـن تكاليفـه , فـإن مقـصود مقـصوده 
هنا , هو المداومة على العمل , والتوازن في أداء الواجبات دون إفراط في بعض والتفويض 

 . في بعض آخر 
 وقد أطال النفس في بيان هاتين العلتين , في ترتيـب منطقـي بـديع , مـع دفـع الـشبهات

 . والاعتراضات المفترضة , كل ذلك مع النصوص المكثفة الحاسمة في الموضوع 
 , وهـي مـشقة مخالفـة » المـشقة «ثم انتقل في ــ المسألة الثامنة ــ إلى حكـم نـوع آخـر مـن 

 , فقـرر أن » ذلك أن مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليها , وصعب خروجهـا عنـه «الهوى 
 الشارع إنما قصد بوضـع الـشريعة «ًيعطي اعتبارا لهذا المشقة لأن ًالشرع لا يقيم وزنا , ولا 

ًإخــراج المكلــف عــن اتبــاع هــواه , حتــى يكــون عبــدا الله , فــإذا مخالفــة الهــوى ليــست مــن  ً
  . »المشقات المعتبرة في التكليف , وإن كانت في مجاري العادات 
ة التـي يقـصد الـشارع رفعهـا ثم عاد ليفصل القول ــ في المسألة الحادية عشرة ــ في المشق

 ًعن المكلفين , والتي لا يقصد رفعها , وإن كان أيضا لا يقصد حصولها ? 
 حيــث تكــون المــشقة الواقعــة بــالمكلف خارجــة عــن معتــاد «: وضــابط ذلــك هــو أنــه 

: المشقات في الأعمال العادية , حتى يحصل بها فساد ديني أو دنيوي , فمقصود الشرع فيها 
 . ملة الرفع على الج

وأما إذا لم تكن خارجة عن المعتاد , وإنما وقعت على نحـو مـا تقـع المـشقة في مثلهـا مـن 

o b e i k a n d l . c o m



äjè†¿Þæ<^Ö]<< <QRY
ًالأعمال العادية , فالشارع وإن لم يقصد وقوعهـا , فلـيس بقاصـد لرفعهـا أيـضا , والـدليل 
ًعلى ذلك أنه لو كان قاصدا لرفعها لم يمكن بقاء التكليف معهـا , لأن كـل عمـل عـادي أو 

ًي يستلزم تعبا وتكليفا على قدره , قل أو جل غير عاد ً« .  
ثم نبه على أمر هام في المسألة , وهو أن المـشقة التـي تـستحق أو لا تـستحق التخفيـف , 
إنما تقاس وتقدر بالنظر إلى العمـل الـذي يـستلزمها ومـدى ضرورتـه ومـدى أهميتـه , فـلا 

 وهي « كما تقيسها في صلاة الصبح » وهي نافلة «ًنقيس ــ مثلا ــ المشقة في ركعتي الضحى 
 بالمشقة اللازمة في الحـج , ولا »ً وهي خفيفة غالبا « , ولا مشقة هاتين »من آكد الصلوات 

 . تقاس هذه المشاق الثلاث بمشقة الجهاد 
فمشقة الصلاة والصوم , قد لا يعد مثلها في الحـج مـشقة , ومـشاق الحـج قـد لا تعتـبر 

 . ًشيئا في الجهاد 
س المشاق أمر نسبي , ينظر إلى طبيعـة العمـل , وضرورتـه ومـصلحته , وإلى حـال فقيا

 . المكلف , وبناء على هذا كله يكون الترخيص أو لا يكون 
ًوختاما لمباحث المشقة والتيـسير , أتـى بالمـسألة الثانيـة عـشرة , وهـي إحـدى نـوادره , 

 . ومظهر من مظاهر عبقريته , وسمو فقهه للشريعة 
 عـلى الطريـق الأعـدل , «أن التشريع في الإسلام , يتنـزل ـــ في الأصـل ـــ : ا ومضمونه

التكـاليف , كتكـاليف  , وعلى هذا جاءت معظـم »بقسط لا ميل فيه  IQHالآخذ بين الطرفين 
 , فقــد جــاء كــل هــذا في اعتــدال الــصلاة , والــصيام , والزكــاة , وكتحــريم معظــم المحرمــات

 . يناسب عامة المكلفين 
 إذا جاء التشريع لمواجهة ومعالجة انحـراف في المكلفـين فإنـه يتـسم بميـل مـضاد ولكن

 . لانحراف المكلفين 
فإذا كان انحرافهم قد وقع في اتجـاه الانحـلال والتفـسخ واتبـاع الأهـواء والـشهوات , 

 . ًفإن التشريع يأتي مائلا إلى جهة الزجر والتشديد لإرجاع الناس إلى الاعتدال 
                                                 

 .  وهما طرف التخفيف , وطرف التشديد )1(
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نحـراف إلى جهـة الإفـراط والغلـو في الـدين , والمبالغـة في الزهـد وتطلـب وإذا كان الا

ًالشدائد , فإن التشريع يأتي مائلا إلى جهة التيـسير والتخفيـف والترخـيص , والترغيـب في 
 . متع الحياة ونعمها 

 فـإذا نظـرت في كليـة «:  هذه القـضية في عبـارات محكمـة ناصـعة فقـال ~وقد صاغ 
 , ً تجدها حاملة على التوسـط , فـإن رأيـت مـيلا إلى جهـة طـرف مـن الأطـرافالشريعة , فتأملها

  . »فذلك في مقابلة واقع أو متوقع في الطرف الآخر 
فطرف التشديد ــ وعامة ما يكون في التخويف والترهيب والزجر ــ يـؤتي بـه في مقابلـة 

 . من غلب عليه الانحلال في الدين 
في الترجيـة والترغيـب والترخـيص ـــ يـؤتي بـه في وطرف التخفيف ــ وعامة مـا يكـون 
 . مقابلة من غلب عليه الحرج في التشديد 

ًفإذا لم يكن هذا ولا ذلك , رأيت التوسط لائحـا , ومـسلك الاعتـدال واضـحا , وهـو  ً
 . الأصل الذي يرجع إليه , والمعقل الذي يلجأ إليه 

 :  الشريعة قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام: النوع الرابع 
 , بل هـو يعـدل في طولـه ـــ » مقاصد الشارع «هذا النوع هو أطول أنواع القسم الأول 

ــوع هــو  ــة هــذا الن ــا أســهم في إطال ــة , ولعــل م ــة مجتمع ــة المتقدم ــواع الثلاث ـــ الأن ــا ـ ًتقريب
الاستطرادات الطويلة الخارجة عن موضوع المقاصد , وإن كانت لا تعـدم صـلة بمباحـث 

 . هذا النوع 
وأعني بهذه الاستطرادات خاصة المسائل مـن التاسـعة إلى الـسادسة عـشرة , وأهـم مـا 
يربط أبحاث هذه المسائل الثمانية , بقصد الشارع في دخول المكلف تحـت أحكـام الـشريعة 

ًهو أنه لا يستثنى أحد ولا تستثنى حالة , ولا يخرج شيء أبدا عن أحكام الشريعة  ُ . 
 , كـل  والوقائع معهودها وغريبها , والأحوال ظاهرها وباطنهافالناس عامتهم وخاصتهم ,

 . ذلك يجب إخضاعه لأحكام الشريعة , وإدخاله في الامتثال لها 
بمعنى أنـه لا :  الشريعة بحسب المكلفين كلية عامة «: ففي رأس المسألة التاسعة يقول 
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ى من الدخول يختص بالخطاب بحكم من أحكامها الطلبية بعض دون بعض , ولا يتحاش

  . »تحت أحكامها مكلف البتة 
,  المكلفـين جميـع في عامـة أنهـا كـما الـشريعة , «:  يـضيف ةوفي رأس المسألة الثانية عشر

 مـن الـشهادة وعـالم الغيب عالم إلى بالنسبة اًأيض عامة يفه,  أحوالهم مختلفات على وجارية
  . » الظاهر في ما كل إليها نرد كما , الباطن جهة من جاءنا ما كل نرد إليها, و مكلف كل جهة

كما أن المسائل السابعة عشرة , والثامنة عشرة , والتاسعة عشرة ــ وإن كانت ذات صلة 
ُوثيقة بقصد الـشارع في دخـول المكلفـين تحـت التكليـف , إلا أن صـلتها بمواضـع أخـرى 

 . أوثق وربطها بها أنسب 
ح والمفاسد , وكيفية الترجيح بينهـا , وهـو فالمسألة السابعة عشرة تدخل في باب المصال

 . الموضوع الذي أرجأت التعرض له لكثرة تشعباته 
وأمــا المــسألتان الثامنــة عــشرة والتاســعة عــشرة , فتتعلقــان بموضــوع تعليــل الــشريعة 

 , وقــد » في المقدمــة , كـما سـبق «وأحكامهـا , وهـو الموضـوع الــذي تعـرض لـه باقتـضاب 
 .  سياق التعليقات والمناقشات فإلى هناك بحول االله وعدت بالتفصيل فيه , في

فهذه عشر مسائل هي نصف مسائل هذا النوع , وبقيت عشر أخـرى , هـي التـي تمثـل 
 : صميم الموضوع , فلنعد إليها 

 قصد الشارع «: مسائل هذا النوع الرابع من مقاصد الشارع جعل لها ــ كما مر ــ عنوان 
  . » الشريعة في دخول المكلف تحت أحكام

 المقـصد الـشرعي «: وعند افتتاح المسألة الأولى غير في العبارة ليوضح مراده أكثر فقال 
: ته للنـوع الأول , حيـث قـال ي وتعبيره هذا يدعونا للمقارنة مع تـسم»من وضع الشريعة 

 . هناك قصد الشارع في وضع الشريعة 
ين , وما قد يثيره من تساؤل عـن العلاقـة وقد تنبه الشيخ عبد االله لهذا التماثل في العبارت
 فالنوع الأول معناه وضع نظـام كافـل «: والفرق بين النوعين الأول والرابع , فعلق بقوله 

للسعادة في الدنيا والآخرة لمن تمـسك بـه , والرابـع أن الـشارع يطلـب مـن العبـد الـدخول 
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 . IQH »تحت هذا النظام والانقياد له , لا لهواه 

ًرق جليا بين النوعين من النظر في مباحث كل منهما , ولكن العبارات التـي ويتضح الف
 . بينهما  ًافتتح بها الكلام في كل من النوعين كافية أيضا في التفريق

أما عبارة الافتتاح للنوع الأول فقد تقدمت في مكانهـا وأمـا تتمـة افتتاحـه لهـذا النـوع , 
خراج المكلف عن داعيـة هـواه , حتـى يكـون  المقصد الشرعي من وضع الشريعة إ«: فهي 

ًعبدا الله اختيارا , كما هو عبد االله اضطرارا  ً  , ثم قال بعد سرده لعدد من النصوص الدالـة »ً
 فهذا كلـه واضـح في أن قـصد الـشارع الخـروج عـن اتبـاع «: على ذم الهوى وأهل الأهواء 

  . »الهوى , والدخول تحت التعبد للمولى 
ـــ كعادتــه في ـــ يحــشر مــن الأدلــة النقليــة والعقليــة , ويــرد مــن وهــو ـ  تقريــر المقاصــد ـ

ًالاعتراضات الواردة أو المفترضة , ما يجعل تقريـره قطعيـا لا غبـار عليـه وكـذلك فعـل في 
إثبــات قــصد الــشارع إلى إخــراج المكلفــين عــن هيمنــة أهــوائهم , وإدخــالهم تحــت هيمنــة 

ً في النـوع الأول مـن كـون الـشارع قاصـدا إلى الشريعة وأحكامها , وهذا لا ينـافي مـا تقـرر
حفظ مصالح المكلفين , لأن مصالحهم ــ وإن كانت تنـال إلى حـد مـا مـع اتبـاع الأهـواء ـــ 
فإنها لا تنال على أكمل وجه , إلا من خلال أحكام الـشرع , وهـذا لا يتحقـق إلا بـالتحرر 

 .  الشارع من الأهواء والنزوات , وطلب المصالح الحقيقية وفق ما قرر
 :  فإذا تقرر هذا انبنى عليه قواعد «: ثم قال 

أن كل عمل كان المتبع فيه الهوى بإطلاق , من غير التفات إلى الأمر أو النهـي أو : منها 
التخيير , فهو باطل بإطلاق , لأنه لا بد للعمل من حامل يحمـل عليـه , وداع يـدعو إليـه , 

خل , فلـيس إلا مقتـضى الهـوى والـشهوة , ومـا كـان فإذا لم يكن لتلبية الشارع في ذلك مـد
الأمـر أو النهـي أو التخيـير , : كذلك فهو باطل بإطلاق  وكل فعل كان المتبع فيه بـإطلاق 

 . فهو صحيح وحق 
                                                 

 ) . ٢/١٦٨( الموافقات )1(
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  . »ًوأما إن امتزج فيه الأمران , فكان معمولا بهما , الحكم للغالب والسابق 

 ذلـك أن »م , وإن جـاء في ضـمن المحمـود أن اتبـاع الهـوى طريـق إلى المـذمو:  ومنها «
الاسترسال في إرضاء هوى النفس , ولو كان في فعـل الخـيرات والمباحـات , مـن شـأنه أن 
يؤجج في الإنسان هواه , ويعوده العمل في إرضاء نفسه , دون التقيـد بقيـود الـشرع , فـإذا 

 . ات حصل هذا جره هواه إلى تجاوز أحكام الشريعة , والدخول في المحظور
هذه خلاصة المسألة الأساسية في هذا النوع , وهـي المـسألة الأولى ومـا بنـاه عليهـا مـن 

 . فصول 
 , فهـي امتـداد لموضـوع » أي مـن الثانيـة إلى الـسادسة «أما المسائل الخمس المواليـة لهـا 

 . المسألة الأولى , وتعميق للبحث فيه 
 : د أصلية ومقاصد تبعية وينطلق ذلك من تقسيمه للمقاصد الشرعية إلى مقاص

 فأما المقاصد الأصلية هي التي لا حظ فيها للمكلف , وهـي الـضروريات المعتـبرة في «
  . »كل ملة 

والضروريات المعتبرة في كل ملة هي ــ كما تقدم ـــ حفـظ الـدين , والـنفس , والعقـل , 
 . والنسل , والمال 

مًا بحفظهـا رضي بـذلك أو لم يـرض , وإنما اعتبر أنها لا حظ فيها للمكلف , لكونه ملز
بل إنه إذا فرط فيهـا , يحجـر عليـه ويكـره عـلى حفظهـا , ويعاقـب عـلى تـضييعها في الـدنيا 

 . والآخرة 
وعلى هذا فإن حفظ الضروريات لا يرجع فيه إلى رغبة المكلف واختياره وميله , وهـذا 

َهو معنى كونها لم يراع فيها حفظ المكلف  ُ . 
 التابعة , فهي التي روعي فيهـا حفـظ المكلـف , فمـن جهتهـا يحـصل لـه  وأما المقاصد«

 , ويتمثـل »مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات , وسد الخـلات 
هذا في أوجه الاستمتاع المباحة , وفي التوسع في الاسـتمتاع والتـنعم , في حـدود مـا رسـمه 
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 .  IQHالشرع من حدود وقيود 

 هذه المقاصد التبعية ــ إلى جانب ما فيها من تمتيع وتنعيم للمكلفـين , وهـو وواضح أن
  . » خادمة للمقاصد الأصلية ومكملة لها «ما يعبر عنه بالحظ ــ تعتبر 

كــما أن المقاصــد الأصــلية ــــ وإن كانــت في الأصــل مفروضــة عــلى المكلــف دون اعتبــار 
وظ ومنافع له , وقد قال بعد بيـان تـداخل لقبوله أو رفضه ــ فهي تفضي إلى نتائج فيها حظ

 فقــد تحــصل مــن هــذا أن مــا لــيس فيــه «: وتكامــل المقاصــد الأصــلية مــع المقاصــد التبعيــة 
للمكلف حظ بالقصد الأول , يحصل لـه فيـه حظـه بالقـصد الثـاني مـن الـشارع , ومـا فيـه 

  . »َّللمكلف حظ بالقصد الأول يحصل فيه العمل المبرأ من الحظ 
 وهمـا مـن المقاصـد «لة ذلك أن المكلف حـين يعمـل عـلى حفـظ نفـسه ونـسله ومن أمث

ً , يجنـي في نفـس الوقـت متعـا وحظوظـا تعتـبر مـن »الأصلية التي لم يراع في حفظها حظـه  ً
قبيل المقاصد التبعية , بل حتى العبادات ــ وهي أبعد التكاليف عن مراعاة الحظوظ ــ فإنها 

لي منها ـــ فوائـد تبعيـة مـن قبيـل الحظـوظ , كـاحترام النـاس تحقق ــ إلى جاني المقصد الأص
 . وثقتهم 

وفي الجانب الآخر , فإن جميع الحظوظ والنعم والمتع التي أذن فيهـا الـشارع , داخلـة في 
ــضروريات , أي المقاصــد الأصــلية  ــستلذات «: حفــظ ال ــل الم ــات , » فأك ــاس اللين  , ولب
تضمن سد الخلات , والقيام بضرورة الحياة , وركوب الفارهات , ونكاح الجميلات , قد 

  . »وقد مر أن إقامة الحياة ــ من حيث هو ضروري ــ لا حظ فيه 
ورغم هذا , أي رغم أن عمل المكلفـين بمقتـضى المقاصـد الأصـلية يجلـب لهـم ويحقـق 

ملهم بمقتضى المقاصد التبعية يخدم المقاصـد الأصـلية , فـإن الأفـضل عالمقاصد التبعية , و
                                                 

 الآيـة , ﴾ s r q p﴿) : ١٤(ه بآيـة آل عمـران ً كم كان مناسبا أن يمثل لهذا ويوضـح)1(
Z Y X W V U T S ﴿: ًوإن كان قد استشهد بآيات أقل تفـصيلا منهـا , كقولـه تعـالى 

 . ] ٣٢:الأعراف[ ﴾ ] \ [^
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, ويمكــن  IQHن يقــع العمــل بمقتــضى المقاصــد الأصــلية , ووجــوه هــذا التفــصيل كثــيرة أ

 : تلخيصها فيما يلي 
ًــــ لأنــه أكثــر انــسجاما مــع مــا ســبق تقريــره في أول هــذا النــوع مــن أن قــصد الــشارع ١

 . إخراج المكلف عن داعية هواه : بالتشريع 
ص العمـل وصـيرورته عبـادة , ــ ولأن المقاصد الأصلية إذا روعيت أقـرب إلى إخـلا٢

 . وأبعد من مشاركة الحظوظ التي تغير في وجوه محض العبودية 
ِّــ ولأن البناء على المقاصد الأصلية يصير تصرفات المكلف كلها عبادات , كانت مـن ٣

 . قبيل العبادات أو العادات 
قيق المقاصد  إذا تحراه المكلف يتضمن تح» أي المقصد الأصلي «ــ ولأن المقصد الأول ٤

 . التبعية بشكل تلقائي , لأنه أعم وأهم 
ــــ ولأن العمــل عــلى المقاصــد الأصــلية يــصير الطاعــة أعظــم , وإذا خولفــت كانــت ٥

أن أصول الطاعات وجوامعهـا إذا : معصيتها أعظم , ومن هنا تظهر قاعدة أخرى , وهي 
ُتتبعت وجدت راجعة إلى اعتبار المقاصد الأصلية وكبائر الـذن ُ ُوب إذا اعتـبرت وجـدت في ُ

 . IRHمخالفتها 
ــ كما أن البناء على المقاصد الأصلية ينقـل الأعـمال في الغالـب إلى أحكـام الوجـوب , ٦

ًمن حيث كانت حفظا للأمور الضرورية في الدين , والعمـل في إطـار الواجبـات خـير مـن 
 . العمل في غيرها 

العمل بمقتضى المقاصـد الأصـلية , فـإن ً هذه الوجوه ــ الهامة جدا ــ التي ترجح مورغ
هذا لا ينفي مشروعية العمل بدافع من المقاصد التبعية وما فيهـا مـن قـصد لنيـل الحظـوظ 
ًوالتمتع بها , ولكن بشرط أن يكون العمل لأجل المقاصد التبعية مصحوبا ــ ولو بالدرجة 

                                                 
 انظر تفصيلاتها وأدلتها في المسألة الخامسة والفصول المبنية عليها , وأما خلاصتها المعروضة هنا فهي )1(

 . الشاطبي نفسها , وليس فيها إلا تصرف طفيف مني من خلال عبارات 
 .  أي أن العمل إذا وقع لأجل المقاصد الأصلية , يدخل في أركان الدين وكبريات الطاعات )2(
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ــ فقط ــ لأجل نيل الشهوات الأصلية , وأما إذا كان العمل  الثانية ــ بقصد تحقيق المقاصد 

 . وتلبية النزوات , فهو عمل بمجرد الحظ والهوى , فلا قيمة له ولا ثواب فيه عند االله 
ومن هنا انجر الشاطبي ـــ في المـسألة الـسادسة ـــ إلى اسـتطراد طويـل , في غايـة العمـق 

, وهـو مـن والدقة , عالج فيه مسائل الإخلاص والتشريك في الأعمال , عبادات وعادات 
قـوي , وعـن نفـس طويـل في الحـوار   عن نظر فلسفي~سة التي أبان فيها يالمباحث النف

ًالعلمي الرفيع , وخصوصا عندما تعرض للخلاف بين نظرة الغـزالي للإخـلاص ـــ وهـي 
نظرة يطبعها التشدد الـصوفي ـــ ونظـرة تلميـذه ابـن العـربي , وهـي نظـرة يطبعهـا التـدقيق 

 . الفقهي 
, فـلا يفـوتني  IQHًمتعذرا على تقديم خلاصة للقضية بكل تـشعباتها وآثارهـا ولئن كان 

أن أقدم إحدى أهم النتائج التي قررها بعـد تمهيـد طويـل مـن النقاشـات الرصـينة , وهـي 
            : َّالنتيجة التي توج بها ترجيحاته الخفية لموقف ابن العربي عـلى موقـف الغـزالي حيـث قـال 

لا يمنع اجتماعها مـع العبـادات , غـير أنـه لا ينـازع في أن  IRHبالإنسان  فحظوظ النفوس «
إراد قصد العبادة الأمور الدنيوية أولى , ولذلك إذا غلـب قـصد الـدنيا عـلى قـصد العبـادة 

  . »... كان الحكم للغالب , فلم يعتد بالعبادة , فإن غلب قصد العبادة فالحكم له 
 . ة بقيت المسألتان السابعة والثامن

أما السابعة , فقد خصصها لموضوع النيابة في الأعمال وهـو موضـوع داخـل في صـميم 
 . قصد الشارع في دخول المكلف تحت أحكام التكليف 

فــالأعمال التــي هــي مــن قبيــل المعــاملات , كعقــد العقــود , وتنفيــذها وحلهــا , وأداء 
ة التي يطلب بها المكلف في ذلـك  لأن الحكم«ًالالتزامات المالية , تصح النيابة فيها شرعا , 

                                                 
 من جهة لأن البحث دقيق ومرصوص بكيفية لا تسمح بأي تلخيص , ومـن جهـة أخـرى فأنـا أريـد )1(

ًلهذه الخلاصة أن تكون تقديما وتقريبا لن ظرية الشاطبي في أساسياتها , فلا أريد إغراقها في التفريعات ً
  . المعقدة 

َ وهي التي ليس فيها مراءاة الآخرين , بل محصورة بينه وبين نفسه كمن يقصد في صومه الحميـة , وفي )2( ِ
ًاغتساله التبرد , وفي حجه التفسح , وهـذا مـع وجـود قـصد التعبـد أيـضا , المهـم أنـه لـيس في عملـه 

  . » التشريك «عاة الآخرين , ولكن له مقاصد مصلحية غير مقاصد التعبد وهذا هو مرا
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  . »كله صالحة أن يأتي بها سواه 

وإذن , فصحة النيابة في الأعمال رهينة بتحقيق حكمتها , أو مقصودها , فحيثما تحققت 
الحكمة من النائب صحت النيابة , وحيـثما توقـف تحقيـق الحكمـة عـلى المكلـف الأصـلي لم 

 . تصح النيابة 
 لا يقـوم فيهـا أحـد «ر بطلان النيابة في العبـادات , بحيـث وعلى هذا الأساس نفسه قر

  . »عن أحد , ولا يغني فيها عن المكلف غيره 
ًواعتبر أن هذا الأصلي قطعي نقلا وتعليلا  ً : 

, ] ١٨:فـاطر[ ﴾ ´µ ³  ² ± °﴿: فأما أدلته النقلية فعدد كثير من الآيات , مثـل 
﴿Î Ï Ð Ñ ÓÒ Ô Õ Ö ﴾ ]١٨:فاطر [ . 

 أن مقصود العبادات «, فيأتي في مقدمتها تحكيم المقاصد , وذلك  IQHته النظرية وأما أدل
الخضوع الله والتوجـه إليـه , والتـذلل بـين يديـه , والانقيـاد تحـت حكمـه , وعـمارة القلـب 
ًبذكره , حتى يكون العبد بقلبه وجوارحه حاضرا مع االله , ومراقبا له غير غافل عنـه , وأن  ً

  . » ضاته وما يقرب إليه حسب طاقاته , والنيابة تنافي هذا المقصود وتضادهًيكون ساعيا في مر
, وأهمهـا  IRHثم أورد ــ كعادتـه ـــ الاعتراضـات الممكنـة عـلى منـع النيابـة في العبـادات 

 . الأحاديث التي تفيد صحة النيابة في الحج والصيام 
ًفناقش الاستدلال بها جملة وتفصيلا , ثبوتا ودلالـة , و ً حـتم ردوده عـلى المـستدلين بهـا ً

 هذه الأحاديث ــ على قلتها ــ معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعي , كـما تقـرر «: بقوله 
أن خبر الواحد لا يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل قطعي , وهو أصل مالك بن أنـس وأبي 

  . »... حنيفة , وهذا الوجه هو نكتة الموضع , وهو المقصود فيه 
ًقر فيها وحرر مقـصودا آخـر مـن مقاصـد الـشارع في دخـول أالمسألة الثامنة , فقد وأما 

دوام المكلــف عليهــا , :  مقــصود الــشارع في الأعــمال «المكلفــين تحــت التكليــف , وهــو أن 
                                                 

 .  أي التي تقوم على النظر والفكر )1(
 مع العلم أن النيابة في بعض العبادات كالحج والصيام , يقول بها عدد من العلـماء , لوجـود أحاديـث )2(

 . تفيد ذلك وتجيزه 
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 , » فقـد مـدح االله المـصلين الـذين هـم عـلى صـلاتهم دائمـون «والدليل على ذلك واضح , 

 .  , إلى غيرها من النصوص »َّقل   االله أدومها وأنأحب الأعمال إلى «: وفي الحديث 
التوسـط , وأسـقط   وضعت التكاليف عـلى«ولأجل التمكين من المداومة على الأعمال 

 , وهو معنى سـبق التعـرض لـه في مباحـث المـشقة مـن النـوع »الحرج , ونهي عن التشديد 
 . الثالث 

:  أنواع مقاصد الشارع ــ وهـي ملاحظة أخيرة حول مسائل هذا النوع ــ الذي هو آخر
         ـــ ذات تـشابه وتقـارب , مـع مباحـث القـسم الثـاني  IQHأن مباحثه ــ أو بعضها على الأقـل 

                , وفيها نوع من التمهيـد لهـا , وسـيتجلى هـذا بعـد اسـتعراض مباحـث » مقاصد المكلف «
 :  , فيما يلي » مقاصد المكلف «

<êÞ^nÖ]<ÜŠÏÖ]<VÚ<Ìé×ÓjÖ]<»<Ì×Ó¹]<‚‘^Ï<V< <

ُّتطرق الشاطبي ــ وهو يتناول مقاصد الشريعة ــ إلى مقاصد المكلـف , هـو مظهـر آخـر 
 . من مظاهر تعمقه وتمكنه في موضوع المقاصد 

  ًذلك أنه ما لم تتم العناية بمقاصد المكلف , فـستظل مقاصـد الـشارع حـبرا عـلى ورق ,
ً من تحرير القول مـن مقاصـد المكلـف وعلاقتهـا ـــ إيجابـا أو فكرة في أذهان العلماء , فلا بد

 . ًوسلبا ــ مع مقاصد الشارع , وذلك ما فعله إمامنا في القسم الثاني من قسمي المقاصد 
ًهذا القسم تناوله من خلال اثنتي عشرة مسألة , ولم يخل هـو أيـضا مـن الاسـتطرادات  ُ

 المــسائل الــسادسة , والــسابعة الخارجيــة عــن صــميم الموضــوع , ويتمثــل هــذا خاصــة في
 . والتاسعة 

المسألة الأولى ــ منها مسائل القسم ــ جاءت بمثابة تمهيد للقواعد التي ستعقبها , ففيهـا 
ًقرر أمرا بدهيا في الدين , قرره ـــ كـما قلـت ـــ عـلى سـبيل التـذكير والتمهيـد , وهـو   أن «: ً

  . »ت , من العبادات والعادات الأعمال بالنيات , والمقاصد معتبرة في التصرفا
ًفقصد الفاعل في فعله , يجعل عمله صحيا أو باطلا , ويجعله عبادة أو ريـاء ً , ويجعلـه فرضـا ً

                                                 
 . ة والسادسة  الخامسين خاصة منها المسألت)1(
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ًأو نافلة , بل يجعله إيمانا أو كفرا ــ وهو نفس العمل ــ كالسجود الله , أو لغير االله , و ً أيضا «ً

َكليفية , وإذا عـرى عـن القـصد لم يتعلـق فالعمل إذا تعلق به القصد تعلقت به الأحكام الت ِ َ
  . »به شيء منها كفعل النائم والغافل والمجنون 

وبعد هذا التمهيد , يأتي تقريره لصلب الموضوع , وذلك في المـسألتين الثانيـة والثالثـة , 
 : وهو 
  . » ... ً قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل , موافقا لقصده في التشريع«ــ ١

فإذا كانت الشريعة ــ كـما مـر ـــ موضـوعة لمـصالح العبـاد , فـالمطلوب مـن المكلـف أن 
المحافظـة عـلى الـضروريات : ً وأيضا فقد مر أن قصد الـشارع «يجري على ذلك في أفعاله , 

ات , وهو عين ما كلف به العبد , فلا بد أن يكون يوما رجع إليها من الحاجيات والتحسين
ً , ثم , لما كان الإنسان مستخلفا عن االله ـــ »إلى ذلك , لأن الأعمال بالنيات ًمطلوبا بالقصد 

ً كان المطلوب منه أن يكون قائما مقـام مـن «ِّفي نفسه وأهله وماله وكل ما وضع تحت يده ــ 
  . »يجري أحكامه , ومقاصده مجاريها : استخلفه 

 : والوجه الآخر لهذه القضية هو 
 تكاليف الشريعة غير ما شرعت لـه فقـد نـاقض الـشريعة , وكـل  كل من ابتغى في«ــ ٢

من ناقضها , فعمله ــ في المناقضة ــ باطل , فمن ابتغي في التكاليف , ما لم تشرع له , فعمله 
  . »باطل 

ًولئن كان المطلوب مـن المكلـف ـــ بـصفة إجماليـة ـــ أن يجعـل قـصده في العمـل موافقـا 
ن عامـة المكلفـين قـد لا يعرفـون ـــ بالتفـصيل ـــ مقاصـد لقصد الـشارع مـن التـشريع , فـإ

الشارع في كثير من أحكامه وتكاليفه , فكيف يفعلون حتى يكون قصدهم ــ في كـل عمـل 
 ًــ موافقا ــ غير مخالف ــ لقصد الشارع في ذلك العمل , ويكونوا على اطمئنان من ذلك ? 

, حيـث وضـع أمـام المكلـف ثلاثـة والجواب عن هذا السؤال نجـده في المـسألة الثامنـة 
 : خيارات , مشروعة كلها 
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ــ أن يقصد بعمله ما فهمه من قصد الشارع فيه , غير أنه لا ينبغي أن يخلي عملـه هـذا ١

ُعن قصد التعبد , حتى لا يغفل عن االله , وحتى لا يخرج عن قصده ما قد كـون جهلـه مـن 
 . مقاصد ذلك التكليف 

ن الشارع قصده , من غير تحديد وهذا أشمل وأكمل من ــ أن يقصد ما عسى أن يكو٢
 . سابقه 
 . ــ أن يقصد مجرد امتثال أمر الشارع , والخضوع لحكمه , وهكذا أكمل وأسلم ٣

 . وهو في هذه الحالات كلها , موافق لقصد الشارع , وفي مأمن من مناقضته 
 . ات لما تقدم فهي عبارة عن قواعد تطبيقية , وتطبيق IQHوأما بقية المسائل 

ُففي المسألة الرابعة حصر لحالات الموافقة والمخالفة بين المكلف والشارع , وحكم كـل  ٌ
 : حالة , وهي منحصرة في ست 

ًقـصدا وفعـلا , والعمـل عـلى : للـشارع  ISHًأن يكون المكلف موافقـا :  IRHالحالة الأولى  ً
 . هذه الحالة لا إشكال في صحته 

ًقـصدا وفعـلا , والعمـل عـلى هـذه الحالـة لا : ًيكـون مخالفـا للـشارع أن : الحالة الثانيـة  ً
 .إشكال في صحته 

ًأن يكون موافقا للشارع في الفعـل , مخالفـا لـه في القـصد , وهـو لا يعلـم : الحالة الثالثة  ً
بالموافقة الفعلية , فهو آثم في حق االله بسوء قـصده , وغـير آثـم في حـق الخلـق لعـدم إتيانـه 

 .  تفويته مصلحة مفسدة ولا
ًمثل السابقة إلا أنه يكون عالمـا بالموافقـة , فهـذا أشـد مـن سـابقه , لأنـه : الحالة الرابعة 

 . داخل تحت الرياء والنفاق والتحايل على أحكام االله 
                                                 

 .  وهي الرابعة , والخامسة , والعاشرة , والحادية عشرة , والثانية عشرة )1(
 .  انظر التفصيلات والأمثلة التطبيقية في المسألة المذكورة )2(
 .  في فعله أو تركه )3(
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ًأن يكون مخالفـا للـشارع في الفعـل , موافقـا لـه في القـصد , مـع علمـه : الحالة الخامسة  ً
ًصاحب هذه الحالة غالبا ما يكون متأولا لعملـه , معتمـدا عـلى حـسن بالمخالفة الفعلية , و ً ً

 والذي يتحصل هنا أن جميع البدع مذمومة , لعمـوم الأدلـة «قصده , وهذا شأن المبتدعين 
  . »في ذلك 

مثل سابقتها , غير أنه هنا غير عالم بالمخالفة , وفي هذه الحالة وجهتان : الحالة السادسة 
 : من النظر 
 بالنيـات , وأمـا  ًالنظر إلى كونه موافقا في نيتـه وقـصده , وإنـما الأعـمال: ُجهة الأولى الو

 . مخالفته فجاءت من غير قصد , وعن غير علم منه 
ًالنظر إلى كونه مخالفا ــ عمليا ــ للشارع , ولهذا فإن قصده لم يحقق قصد : الوجهة الثانية  ً

 . وإنما يتحقق بالفعل والفعل هنا مخالف الشارع , الذي لا يتحقق بمجرد النيات , 
ă صار هذا المحل غامضا في الشريعة , وكانت المسألة مشكلة جدا «ومن هنا  ً« .  

ًوقد انتهى به الأمر ــ بعد تقليب المسألة طويلا ــ إلى الميـل نحـو اعتبـار الـوجهين معـا ,  ً
ره في الحكـم عـلى الفعـل ومـا بحيث يكون لكل من الموافقة القصدية , والمخالفة الفعلية أث

 .  IQHيترتب عنه 
ًوأمــا المــسألة الخامــسة فقــد تــضمنت قواعــد أخــرى أكثــر تفــصيلا , ضــبط بهــا وجــوه  ُ
التعارض ــ وعدمه ــ بين مصالح ومفاسد المكلف الفرد , ومـصالح غـيره ومفاسـده , مـع 

جــيح بــين قــانون التعــارض والتر: مراعــاة القــصد وعدمــه , ويمكــن تــسمية هــذه المــسألة 
 . مصالح الناس ومضارهم 

وفــيما يــلي , يعــرض علينــا الــشاطبي الحــالات الثمانيــة التــي حــصر فيهــا التعــارض بــين 
 : مصالح الناس , والتي تولى ــ بعد ذلك ــ تفصيلها , وتقعيد قواعدها ورسم ضوابطها 

 عنه يلزم لا أن » أحدهما «:  ضربين على فيه اًمأذون كان إذا المفسدة دفع أو المصلحة جلب «
 يقـصد أن  »أحـدهما « : ضربـان الثـاني وهـذا  ,ذلـك عنـه يلزم أن  »الثاني «و الغيرب إضرار

                                                 
 .  انظر الأدلة , والأمثلة , في نهاية المسألة الرابعة )1(
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 ُقـصد هبَحَِوص,  معاشه لطلب اًقصد سلعته في كالمرخص الإضرار ذلك الدافع أو الجالب
ــالغير الإضرار ــاني «,  ب  كــوني أن  »أحــدهما  «قــسمان وهــو,  بأحــد اًإضرار يقــصد ألا  »والث
 وقـد,  فدانـه أو داره بيع من والامتناع  ,للبادي الحاضر وبيع,  السلع كتلقي,  اًعام الإضرار
              :  نوعــان وهــو,  اًخاصـ يكــون أن  »والثـاني «,  غــيره أو جـامع لمــسجد النـاس إليــه اضـطر

 كالـدافع فعلـه إلى محتاج فهو,  ضرر ذلك من بمنعه الدافع أو الجالب يلحق أن  »أحدهما «
 استـضر حـازه إذا أنـه اًعالم,  طعام شراء إلى يسبق أو  ,بغيره تقع أنها يعلم مظلمة نفسه عن
   .استضر يده من أخذ ولو بعدمه غيره

 إلى أداؤه يكـون ما  »أحدهما «:  أنواع ثلاثة على وهو ضرر بذلك يلحقه ألا  »والثاني  «
,  الظــلام في الــدار بــاب خلــف البئــر كحفــر,  IQH العــادي القطــع:  أعنــي,  اًقطعيــ المفــسدة
,  اًنـادر المفـسدة إلى أداؤه يكـون مـا  »والثـاني «,  ذلـك وشبه ّبد بلا فيه الداخل يقع بحيث
 تـضر ألا غالبهـا التي الأغذية وأكل,  فيه أحد وقوع إلى اًغالب يؤدي لا بموضع البئر كحفر
 عـلى وهـو اًنـادر لا اًكثـير المفـسدة إلى أداؤه يكـون مـا  »والثالـث « , ذلك أشبه وما,  اًأحد

,  الخـمار مـن والعنـب,  الحـرب أهل من السلاح كبيع اًغالب يكون أن  »أحدهما «:  وجهين
   .ذلك ونحو الغش شأنه ممن به يغش وما

   . » .... أقسام ثمانية فهذه الآجال بيوع كمسائل اًغالب لا اًكثير يكون أن  »والثاني «
ًحكامها وقواعدها واحدا بعد الآخـر , بعقليـة تـشريعية مدهـشة , ثم شرع في تفصيل أ

 . ًوقد ترددت كثيرا في تقديم ــ أو عدم تقديم ــ تلخيص لذلك 
ًوبعــد أن هممــت بهــذا العمــل وجــدت أن فيــه إخــلالا لا يحتمــل , ذلــك أن مــا أردت 
ر تلخيــصه يحتــاج إلى مزيــد مــن الــشروح والتوضــيحات , لا إلى حــذف وتلخــيص , فــانظ

 . المسألة الخامسة برمتها 
وقد ختم هذا القسم بالتطرق إلى موضوع الحيل , أو التحايل على الإحكـام الـشرعية , 

                                                 
ًلفه , ولكن في حالات نادرة جدا , يقابله القطع العقلي , وهـو مـا تخيمكن  يقصد بالقطع العادي , ما )1(

ًيستحيل تخلفه أبدا , فإن تخلف لم يعتبر قطعيا  ً . 
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حيث يقصد بـه ـــ عـادة ـــ إسـقاط الأحكـام الـشرعية , أو قلبهـا مـن حكـم إلى حكـم , أو 

 . التهرب من آثارها 
في المـسألة العـاشرة بتعريـف هذا الموضوع تناوله في المسائل الثلاث الأخيرة , فمهد لـه 

 الحيــل في الــدين بــالمعنى المــذكور غــير مــشروعة في «التحيــل , وقــرر في الحاديــة عــشرة أن 
 .  IQH »الجملة 

 . ثم أورد آيات وأحاديث كثيرة , يستفاد من مضمونها العام إبطال الحيل والنهي عنها 
  . » وعليه عامة الأمة من الصحابة والتابعين «: ثم قال 

ُوأما المسألة الثانية فهي جوهر الموضوع , حيث تضمنت ربط الحيل وحكمها بمقاصد 
َ لأنفسها , وإنما قـصد بهـا أمـور أخـر ,   أن الأعمال الشرعية ليست مقصودة«الشارع ذلك  ُ

هي معانيها , وهي المصالح التي شرعت لأجلهـا , فالـذي عمـل مـن ذلـك عـلى غـير هـذا 
  . ».... لمشروعات ا , فليس على وضع IRHالوضع 

إن المقــصود بمــشروعيتها رفــع رذيلــة الــشح , : ً وعــلى هــذا نقــول في الزكــاة ــــ مــثلا «
ُومصلحة إرفاق المساكين , وإحياء النفوس المعرضة للتلـف , فمـن وهـب في آخـر الحـول 
ًماله , هروبا من وجوب الزكاة عليه , ثـم إذا كـان في حـول آخـر أو قبـل ذلـك اسـتوهبه , 

لعمل تقوية لوصف الشح وإمداده له , ورفع لمصلحة إرفاق المـساكين , فمعلـوم أن فهذا ا
صورة هذه الهبـة , ليـست هـي الهبـة التـي نـدب الـشرع إليهـا , لأن الهبـة إرفـاق وإحـسان 

ًعليه , عنيا كان أو فقيرا , وجلب لمودته ومآلفته , وهذه الهبة عـلى  للموهوب له , وتوسيع  ă
ًكانت على المشروع من التمليك الحقيقي لكان ذلـك موافقـا لمـصلحة الضد من ذلك , ولو 

ًالإرفاق والتوسعة , ورفعا لرذيلة الشح , فلم يكـن هروبـا عـن أداء الزكـاة , فتأمـل كيـف  ً
                                                 

ً يشير إلى بعض الحالات التي يسوغ فيها التحايل حيـث لا ينـاقض ذلـك أصـلا أو » في الجملة « قوله )1(
ًمقصدا شرعيا , وقد تطرق إليها في   . ق المسألة  ملح» فصل «ً

 حيث تحايل على الحكم الشرعي , فحافظ على ظاهره , ولم يحافظ على جوهره , ومقصوده , بل سعى )2(
 . لغاية أخرى 
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ٌكان القصد المشروع في العمل لا يهدم قصدا شرعيا , والقصد غير الـشرعي هـادم للقـصد  ً ً

  . »الشرعي 
h^jÓÖ]í³^}Vè]ƒ^²[Å…^Ö]ç’ÏÚÍ†Ã 

 عـلى تكـر خاتمـة مـن بـد لا ولكـن «:  قال فيـه » فصل «ختم الشاطبي كتاب المقاصد بـ
   .االله بحول فيه المقصود بتمام وتعرف  ,بالبيان المقاصد كتاب

 المعرفــة عــلى مبنــي الكتــاب هــذا في المــسائل مــن تقــدم مــا إن  :يقــول أن للقائــل فــإن 
  . »?  بمقصود ليس مما له مقصود هو ما يعرف فبماذا  ,الشارع بمقصود

َّ التي يعرف منها مقصود الشارع , قسم النـاس » الجهات الأربع «وقبل أن يذكر ويبين 
 :  IQHــ في موقفهم من المقاصد وكيفية تعرفها ــ إلى ثلاثة أصناف 

َّــ صنف يرى أن لا سبيل إلى معرفة مقاصد الـشارع إلا مـن خـلال التنـصيص عليهـا ١
 . احة , من الشارع نفسه , وهذا مذهب الظاهرية صر
 : ــ صنف على النقيض من هذا , وهو على ضربين ٢
ًــ من لا يعتدون ــ نهائيا ــ بظـواهر النـصوص , بـل يعتـبرون أن مقاصـد النـصوص ,  أ ّ

 وهــذا رأي كــل قاصــد لإبطــال الــشريعة , وهــم «ًهــي ــــ دائــما شيء آخــر , وهــو البــاطن , 
  . ». ..الباطنية 

ًولم يسم من هؤلاء أحـدا ولا ! ب ــ المبالغون في القياس , المقدمون له على النصوص ? ِّ َ
 . ًمذهبا 
               , ــ صنف يرى الجمع بين اعتبـار النـصوص وظواهرهـا , وبـين النظـر إلى معانيهـا وعللهـا٣

بط الذي يعـرف بـه مقـصد َّ وهو الذي أمه أكثر العلماء الراسخين , فعليه الاعتماد في الضا«
  . »الشارع 

  : وبناء على هذا المبدأ العام , حدد الجهات التي يعرف منها مقصود الشارع في أربع هي
                                                 

 . َ إذا تأملت وجدت أنها أربعة لا ثلاثة )1(
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 . ــ مجرد الأمر والنهي , الابتدائي التصريحي ١
 . ــ اعتبار علل الأمر والنهي ٢
  . » الخادمة للمقاصد الأصلية «ــ اعتبار المقاصد التابعة ٣
 . وت الشارع مع توافر داعي البيان والتشريع ــ سك٤

 . ًونظرا لما لهذا الموضوع من أهمية قصوى , باعتباره مفتاح علم المقاصد وميزانه 
ًونظرا لحاجة الموضوع إلى عـرض يكـون أكثـر بيانـا وتوضـيحا ممـا سرت عليـه في هـذه  ً ً

قات لا تقل أهميـة عـن هـذا ًالخلاصة , وحاجته ــ أيضا ــ إلى جمع ما نثره الشاطبي من متفر
 . الفصل الختامي , وذلك في أجزاء الموافقات والاعتصام 

ُونظرا لما يتطلبه من مناقشة وتتميم , فإني أرجئ هذا كله إلى فصل قادم , وخاص بهـذا  ً
 .  , وهو الفصل الثالث من الباب الثالث » بماذا تعرف مقاصد الشارع ? «: الموضوع 

***** 

o b e i k a n d l . c o m



o b e i k a n d l . c o m



^Ö]<<äjè†¿Þæ< <QTW
 

אא 
 

íè†¿ßÖ]^Ãe_ 
 

 , » الموافقـات «نظرية المقاصد عند الـشاطبي , ليـست منحـصرة في الجـزء المخـصص لهـا في 
 , الذي قدمت خلاصته في الفصل السابق , ولكنها تمتد وتوجـد في » كتاب المقاصد «وهو 

 .  IQHكتابات الشاطبي 
 حقيقـة نظريـة المقاصـد , وبيـان ومن هنا فكتـاب المقاصـد , غـير كـاف وحـده في بيـان

 . أبعادها وآثارها 
 , فالشاطبي , حيثما تكلم , نجد المقاصـد مرافقـة لـه , حـاضرة في كلامـه , مـؤثرة عـلى آرائـه

ًتزيده عمقا وسدادا , ويزيدها تجلة وتوضيحا , حتى ليكاد دارس الـشاطبي , يـزعم أنـه لم  ًً ً
 . يكتب إلا في المقاصد وآثارها 

دادات نظرية المقاصد في كتابات الشاطبي , كان هـذا الفـصل , الـذي هـو في ولبيان امت
  . » عرض النظرية «تميم لسابقه فنحن ــ إذا ــ ما زلنا في تالحقيقة ــ 

وسـأتناول فيـه آثـار المقاصـد ـــ بـشيء مـن التفـصيل والاستقـصاء ـــ مـن خـلال ثلاثـة 
 : مواضيع نموذجية هي 

 . IRH »ير كتاب المقاصد  في غ«ــ الضروريات الخمس ١
  . » من الأحكام التكليفية «ــ مسائل المباح ٢
  . » من الأحكام الوضعية «ــ الأسباب والمسببات ٣

                                                 
  . » الاعتصام « و» الموافقات «وأعني خاصة أجزاء ) 1(
ذلك أن تناوله المباشرة للضروريات الخمس وغيرها من المصالح المقصود للشارع من التشريع , فقد ) 2(

  . » كتاب المقاصد « ًتقدم تلخيصه أول الفصل السابق , وذلك اعتمادا على
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بــدأ الــشاطبي يثــير مــسائل المقاصــد ,  IQH » الموافقــات «منــذ المقــدمات الأولى لكتــاب 
 . ة ويتكئ عليها في تدعيم وتوضيح آرائه الأصولي

,  IRH ففي المقدمة الأولى , التي خصصها للقـول بـأن أصـول الفقـه في الـدين قطعيـة لا ظنيـة
جعل أقوى حججه على هذا القول , هو كـون أصـول الفقـه راجعـة إلى كليـات الـشريعة , 

:  وأعنـــي بالكليـــات هنـــا « :وكليـــات الـــشريعة لا يمكـــن أن تكـــون إلا قطعيـــة , قـــال 
 . ISH »ات يالتحسينالضروريات , والحاجيات و

         :وقطعية هذه الكليات مسألة لا يرقى إليها جـدال , بـل هـي في أعـلى درجـات القطـع 
 فقد اتفقت الأمة , بل سائر الملل على أن الشريعة وضـعت للمحافظـة عـلى الـضروريات «

الــدين , والــنفس , والنــسل , والمــال ,  والعقــل , وعلمهــا عنــد الأمــة : الخمــس , وهــي 
 . ITH »لضروري كا

 , حيـث » الجزء الثالث حسب تقسيم الطبعات «ومن المقدمات ننتقل إلى كتاب الأدلة 
                                                 

ــا ) 1( ــال عنه ــل النظــر في مــسائل           «: وهــي ثــلاث عــشرة مقدمــة , ق ــا قب ــاج إليه ــد المقــدمات المحت  تمهي
  . »الكتاب 

 » أصـول «الخلاف في هذه القضية يبدو أنه راجـع إلى عـدم تحريـر محـل النـزاع فقـط , فالقـائلون بـأن ) 2(
 والقواعـد الكليـة » أصـول الأدلـة «ـ ومنهم الشاطبي ـــ يقـصدون الفقه قطعية , لا تحتمل الظنيات ـ

للشريعة , ويعتبرون ما سوى ذلك من المباحث التفصيلية والاجتهادات التطبيقية , ليس من أصـول 
بأن أصول الفقه تشتمل على كثـير مـن : ُالفقه , وإن بحث في علم أصول الفقه وكتبه , وأما القائلون 

ون عن علم أصول الفقه حيث أدرجت فيه كثير من الظنيـات , ودليـل ظنيتهـا , الظنيات فإنما يتكلم
 , وافتـتح كتابـه بالتأكيـد » أصـول الفقـه «كثرة الخلاف فيها , وهو ما سعى الشاطبي إلى إقصائه من 

 ) . ٨٦, ١/٨٥( , لإمام الحرمين » البرهان «: على أن أصول الفقه قطعية لا ظنية , وانظر ــ في هذا 
 ) . ١/٣٠(الموافقات  )3(
 ) .١/٣٨( الموافقات )4(
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ومن ذلك ما قـرره في المـسألة الثامنـة : نجده يضع القواعد العامة للنظر في الأدلة الشرعية 

ًأصلا كليا فتأمله تجـده جزئيـا بالنـسبة إلى IQH » إذا رأيت في المدنيات «: بقوله  ă    مـا هـو أعـمً
ًمنه , أو تكميلا لأصل كلي , وبيان ذلك أن الأصول الكلية التي جاءت الـشريعة بحفظهـا 

 . IRH ».... الدين , والنفس , والعقل , والنسل , والمال : خمسة وهي 
ومراده من هذا الكلام أن التشريعات التـي جـاءت بالمدينـة , وإن وجـد فيهـا مـا يعتـبر 

ăأصلا كليا , وقاعدة ً عامة , فإنها تعتبر فروعا للكليات الأعم والأهم , وهي التي نزلت ـــ ً
ً , جنبا لأهميتها ــ بمكة , فمقاصد التشريع العليا , وأسسه الكبرى , تم إرساؤها في القرآن المكي

 . إلى جنب مع أصول العقيدة وأسسها 
 :  بإرجاع الأصول الخمسة التي أدلتها من القرآن المكي ~ثم بين ذلك 

أما حفظ الدين وتصحيح الإيمان وتثبيته في القرآن المكي , فمسألة أشهر وأوضـح مـن 
 , أن تحتاج إلى دليل أو مثال , حتى لقد شـاع ـــ خطـأ ـــ أن القـرآن المكـي لا يحتـوي إلا عـلى هـذا

وهي الفكرة التي يصححها الإمام الشاطبي من خلال بيان ما اشتمل عليـه القـرآن المكـي 
 : كليات تشريعية من قبيل ما يلي من قواعد و

 Ç È﴿: وأما حفظ النفس , فقد نص عليه في كثير من الآيات المكية كقوله تعـالى 
É Ê   Ë Ì Í    ÏÎ ﴾ ]١٥١:الأنعام[ .  

 . وغيرها ] ٩, ٨:التكوير[ ﴾ a b c ̀ _ ^ [﴿: وقوله 
في المدينـة  حفظ العقل , فقد جـاء » تكميل «وحفظ النفس يتضمن حفظ العقل , وأما 

بتحريم المسكرات , وإقامة الحد عليهـا , فـالحفظ الأول أسـاس الحفـظ الثـاني , وهـذا هـو 
 . المراد بيانه في هذا السياق 

 . ًوحفظ النسل , أيضا , جاء بمكة , بتحريم الزنى , والأمر بحفظ الفروج عن الحرام 
                                                 

أي الأحكام التي شرعت بالمدينة , فهي امتداد وتفصيل لما جاء بمكة , وينبغـي النظـر إليهـا وفهمهـا ) 1(
 . على هذا الأساس 

 ) . ٤٧, ٣/٤٦(الموافقات ) 2(
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وأكـل مـال اليتـيم , وكذلك حفظ المـال , يحققـه مـا جـاء في المكـي مـن تحـريم الظلـم , 

 . والإسراف , والبغي , ونقص المكيال والميزان , والفساد في الأرض 
أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر , وهمـا ضروريـان لحفـظ : ًومن هذا الباب أيضا 

 µ ¶               ¸ ¹ º﴿: الأصول المتقدمة , فقد جاء عليهما بمكة , كما في الآيـة 
, ومــا الجهــاد الــذي شرع بالمدينــة إلا فــرع مــن فــروع الأمــر ] ١٧:نلقــما[ ﴾     ½ ¼ «

 . IQHبالمعروف والنهي عن المنكر 
 , استـصحب معـه مقاصـده » النـسخ «وعندما انتقل إمامنـا أبـو إسـحاق إلى موضـوع 

 القواعـد الكليـة هـي «فأعاد التذكير في المـسألة الأولى مـن مـسائل النـسخ , بـأن : وكلياته 
 بمكـة , ثـم تبعهـا أشـياء بالمدينـة , ^ , والتي نـزل بهـا القـرآن عـلى النبـي ًالموضوعة أولا

  . IRH »كملت بها القواعد التي وضع أصلها بمكة 
وليس هذا مـن الـشاطبي مجـرد تكـرار لفكرتـه عـن التـشريع بـين المكـي والمـدني , عـلى 

يـه عليهـا في موضـوع أهميتها , وإنما أعـاد الفكـرة هنـا , وفـصل فيهـا أكثـر , لمـا يريـد أن يبن
 لما تقرر أن المنزل بمكة من أحكـام الـشريعة هـو «: النسخ , وذلك قوله ــ في المسألة الثانية 

ما كان من الأحكام الكلية , والقواعد الأصولية في الدين , على غالب الأمر , اقتضى ذلك 
 . ًا وإن أمكن عقلا ً, لأن النسخ لا يكون في الكليات وقوع ISHأن النسخ فيها قليل لا كثير 

ويــدل عــلى ذلــك الاســتقراء التــام , وأن الــشريعة مبنيــة عــلى حفــظ الــضروريات 
ات , وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء , بل إنـما أتـى بالمدينـة مـا يقويهـا يوالحاجيات والتحسين

ّويحكمهــا ويحــصنها , وإذا كــان كــذلك , لم يثبــت نــسخ للكــلي البتــة , ومــن اســتقرأ كتــاب 
                                                 

 ) . ٢/١٠٢(الموافقات ) 1(
 .  المرجع نفسه ) 2(
ًكليات المكية قليل , بل سينفيه ــ في الأسطر التالية ــ نفيا باتا , ولكنه يعنـي أن لا يعني أن النسخ في ال) 3( ً

في التشريع المكي بعض الأحكام الجزئية , وأن منها ما نسخ , ويمكن أن أمثل لذلك بالصلاة , التـي 
 .  كانت بمكة ركعتين ركعتين , ثم زيدت الزيادات المعروفة 
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لمنسوخ تحقـق هـذا المعنـى , فـإنما يكـون النـسخ في الجزئيـات منهـا , والجزئيـات الناسخ وا

 . IQH »ّالمكية قليلة 
ُّوعن تطرقه إلى الحديث عن السنة ــ بعد الحـديث عـن القـرآن ـــ وقـف وقفـة أخـرى , 

ُ, في الـربط بـين أدلـة الـشريعة , قرآنـا وسـنة , وفي  IRH » المقاصـدية «واستخدم فيها النظرة  ً
 . لربط بين مناحي البناء التشريعي بكلياته وجزئياته ا

 لاحظ أن القرآن المدني بتفصيلاته , قد بنـي عـلى القـرآن المكـي وكلياتـه , ~فكما أنه 
ّلاحظ أيضا ــ وبين ــ أن السنة قد بينت ــ بشكل تام ـــ عـلى القـرآن الكـريم , لأن مـدارهما  ً

 . ح الضرورية والحاجية والتحسينية واحد , هو مقاصد الشريعة في إقامة المصال
ăورغم أني أتحاشى النقول الطويلة , فإني الآن لا أجد بدا مـن نقـل هـذا الـنص الطويـل  ُ

 ! الرائع المفصل , وهو تفصيل لا نجده في موضعه الطبيعي , وهو كتاب المقاصد 
ن القرآن هو ُّبيان أوجه الترابط والتكامل بين القرآن والسنة , وكيف أ: ومنطلق النص 

  : أصل السنة , وأن السنة نابعة منه , ومنبنية عليه , في سياق تعداد هذه الأوجه وبيانها , قال
ُّالنظر إلى ما دل عليه الكتاب في الجملة , وأنه موجود في الـسنة عـلى الكـمال , :  ومنها «

ريف بمـصالح زيادة إلى ما فيها من البيـان والـشرح , وذلـك أن القـرآن الكـريم أتـى بـالتع
ًالدارين جلبا لها , والتعريف بمفاسدها دفعا لها  ً . 

ــة الأقــسام , وهــي  الــضروريات , ويلحــق بهــا : وقــد مــر أن المــصالح لا تعــدو الثلاث
ات ويليهـا مكملاتهـا , ولا يمكملاتها , والحاجيات , ويضاف إليها مكملاتها , والتحـسين

 . اصد زائدة على هذه الثلاثة المقررة في كتاب المق
ًوإذا نظرنا إلى السنة وجدناها لا تزيد على تقرير هذه الأمور , فالكتاب أتى بهـا أصـولا  ُّ

                                                 
 . ) ١٠٥, ٣/١٠٤(الموافقات ) 1(
أضعها بين قوسين لما هو معروف عند أهل اللغة من عدم صـحة النـسبة إلى الجمـع , ولكنـي مـضطر ) 2(

 نـسبة إلى أعـراب , » أعـرابي « نسبة إلى أصـول و» أصولي «: ًإلى ذلك , مثلما اضطروا قديما إلى القول 
 .  وما أشبه ذلك 
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ُّيرجع إليها , والسنة أتت بها تفريعا على الكتاب وبيانا لما فيه منها , فلا تجد في السنة إلا مـا  ًُّ ً

 . هو راجع إلى تلك الأقسام 
Ëi<áa†ÏÖ]<»<k×‘`i<^ÛÒ<‹Û¤]<l^è…æ†–Ö^Ê<íßŠÖ]<»<k×’<V< <

الإسـلام , الإيـمان , والإحـسان , : حاصـلة في ثـلاث معـان , وهـي : فإن حفظ الدين 
ُفأصــلها في الكتــاب , وبيانهــا في الــسنة , ومكملــه ثلاثــة أشــياء , ِّ إليــه  IQHالــدعاء :  وهــي  ُّ

 , هبالترغيب والترهيب , وجهـاد مـن عانـده أو رام إفـساده , وتـلافى النقـصان الطـارئ في أصـل
 . ُّوأصل هذه في الكتاب , وبيانها في السنة على الكمال 

التناسـل , وحفـظ  إقامة أصله بشرعية : حاصله في ثلاثة معان , وهي : وحفظ النفس 
 وذلك ما يحفظه من «بقائه بعد خروجه من العدم إلى الوجود , من جهة المأكل والمشرب ــ 

, وجميع هذا مذكور أصله  IRH »ظه من خارج  وذلك ما يحف« ــ والملبس والمسكن , »داخل 
  وذلــك حفظــه عــن وضــعه في حــرام: في القــرآن ومبــين في الــسنة , ومكملــة ثلاثــة أشــياء 

كالزنى , وذلك بـأن يكـون عـلى النكـاح الـصحيح , ويلحـق بـه كـل مـا هـو مـن متعلقاتـه 
 أو يقتـل أو كالطلاق والخلع واللعان وغيرهما , وحفظ ما يتغذى بـه أن يكـون ممـا لا يـضر

يفــسد , وإقامــة مــا لا تقــوم هــذه الأمــور إلا بــه , مــن الــذبائح والــصيد , وشرعيــة الحــد 
 . ISHوالقصاص , ومراعاة العوارض اللاحقة , وأشباه ذلك 

َوقد دخل حفظ النسل في هذا القسم , وأصوله في القرآن والسنة بينتها  َّ ََ َّ ُّ . 
ــه في الأ ــال راجــع إلى مراعــاة دخول ــه وحفــظ الم ــه أن لا يفــي , ومكمل ــع : مــلاك وتنميت دف

 . العوارض , وتلافي الأصل بالزجر والضمان , وهو في القرآن والسنة 
 , شرعيـة الحـد , أو الزجـر: وحفظ العقل يتناول مـا لا يفـسده , وهـو في القـرآن , ومكملـه 

                                                 
 . أي الدعوة ) 1(
:  الـنفس , أو ذكـر اثنـين منهـا فقـط ? انظـر تعليـق الـشيخ دراز هل ذكرت المعاني الثلاثة فيهـا حفـظ) 2(

)٤/٢٧  . ( 
 . أي في تناول المسكرات ) 3(
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 , ضًاوليس في القرآن له أصل على الخصوص , فلم يكن لـه في الـسنة حكـم عـلى الخـصوص أيـ

 . فبقي الحكم فيه إلى اجتهاد الأمة 
وأن ألحق بالضروريات حفظ العرض , فله في الكتاب أصل , شرحته السنة في اللعـان 

 . والقذف 
ًاطرد النظر أيـضا فيهـا عـلى ذلـك الترتيـب أو نحـوه , فـإن : وإذا نظرت إلى الحاجيات 

 . الحاجيات دائرة على الضروريات 
 . ات يوكذلك التحسين

د كملت قواعد الشريعة في القرآن وفي السنة , فلم يختلـف عنهـا شيء , والاسـتقراء وق
يبين ذلك ويسهل على من هو عالم بالكتاب والسنة , ولما كان السلف الصالح كذلك قالوا 

 . به , ونصوا عليه حسبما تقدم عن بعضهم فيه 
سير , ورفـع الحـرج , على التوسعة والتي: ومن تشوف إلى مزيد , فإن دوران الحاجيات 

 : والرفق 
كـالتيمم , ورفـع : يظهـر في مواضـع شرعيـة الـرخص في الطهـارة : فبالنسبة إلى الدين 

حكــم النجاســة فــيما إذا عــسر إزالتهــا , وفي الــصلاة بالقــصر , ورفــع القــضاء في الإغــماء , 
ذلك ًوالجمع , والصلاة قاعدا وعـلى جنـب , وفي الـصوم بـالفطر في الـسفر والمـرض , وكـ

 . سائر العبادات 
 .فالقرآن إن نص على بعض التفاصيل كالتيمم والقصر والفطر , فذاك 

وإلا , فالنصوص على رفع الحرج فيه كافية , وللمجتهـد إجـراء القاعـدة , والـترخص 
 . بحسبها والسنة أول قائم بذلك 

للمـضطر , ًوبالنسبة إلى النفس أيضا , يظهر في مواضع منها مواضع الرخص , كالميتـة 
 فيـه مـن إراقـة الـدم المحـرم , يرها , وإباحة الصيد وإن لم يأتوشرعية المواساة بالزكاة وغ

 . وما يأتي بالزكاة الأصلية 
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وفي التناسل , من العقد على البضع من غير تسمية صداق , وإجـازة بعـض الجهـالات 

ون مـا هـو أكثـر , وإباحـة ًفيه بناء على تركة المشاحة كما في البيوع , وجعل الطـلاق ثلاثـا د
 . الطلاق , والخلع , وأشباه ذلك 

ًوبالنسبة إلى المال أيضا , في الغرر اليسير , والجهالـة التـي لا انفكـاك عنهـا في الغالـب , 
َورخصة السلم والعرايا , والقرض , والشفعة , والقراض , والمساقاة ونحوها  ِّ . 

هو فوق الحاجة منهـا , والتمتـع بالطيبـات ومنه التوسعة في ادخار الأموال وإمساك ما 
 . من الحلال على جهة القصد , من غير إسراف ولا إقتار 

عـلى قـول مـن قـال بـه  IQHوبالنسبة إلى العقل , في رفع الحرج عن المكره , وعن المضطر 
 . في الخوف على النفس عند الجوع والعطش والمرض وما أشبه ذلك 

لحرج , لأن أكثره إجهادي , وبينت السنة ما يحتذى وكل ذلك داخل تحت قاعدة رفع ا
حذوه , فرجع إلى تفسير ما أجمل مـن الكتـاب , ومـا فـسر مـن ذلـك في الكتـاب فالـسنة لا 

 . تعدوه ولا تخرج عنه 
ًات جار أيضا كجريان الحاجيات يوقسم التحسين ٍ . 

أو عـلى الـوجهين فجميع هذا له أصل في القرآن , بينه الكتاب على إجمال , أو تفصيل , 
 . ًمعا , وجاءت السنة قاضية على ذلك بما هو أوضح في الفهم , وأشفى في الشرح 

 .  IRH »  إليه , وباالله التوفيقتهدى منه لما لم يذكر , مما أشيروإنما المقصود هنا التنبيه , والعاقل ي
اصد , ورجح بهـا ًوعندما تناول مباحث الأمر والنهي , اعتمد كثيرا , كعادته ــ على المق

 . آراءه الأصولية في الموضوع 
ّمن ذلك اعتماده على ما هو مسلم عند العلماء من تقـسيم المـصالح والأحكـام الـشرعية 

ات , للقــول بــأن الأوامــر والنــواهي الــشرعية , يضروريــات , وحاجيــات , وتحــسين: إلى 
                                                 

 . أي في تناول المسكرات ) 1(
 ) . ٣٢ــ ٤/٢٧(الموافقات ) 2(
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المتعلقــة بــالأمور  فــإن الأوامــر «: ليــست ذات درجــة واحــدة , وليــست في الأهميــة ســواء 

الضرورية ليست كالأوامر المتعلقة بالأمور الحاجية , ولا التحـسينية , ولا الأمـور المكملـة 
للضروريات أنفسها , بل بينهما تفاوت معلـوم , بـل الأمـور الـضرورية ليـست في الطلـب 

 .  IQH »على وزان واحد 
 . ديم النفس على العقل َّومثل لهذا بما هو معلوم من تقديم الدين على النفس , وتق

ونتيجــة هــذا , أن عــلى المكلــف في نفــسه , وعــلى المجتهــد في اجتهــاده , أن يراعــى هــذا 
 , مـر والنـواهي الـشرعية , قـصد إنـزال كـل شيء منزلتـهواالترتيب , وهذا التفاوت , في فهم الأ

 . ا وتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير , وإعطاء الأولوية لما يستحقه
وأما إذا أهملنا هذا النظر ــ وقد اعتبر الشارع ــ فإننـا سـنقع في أغـلاط جـسيمة وحـرج 

 . ًكثير , فضلا عن مخالفة هدى الشارع بإهمال فاضلته وترتيبه 
فليــست الأوامــر الــشرعية بــنفس الدرجــة وتعطــي نفــس الحكــم , وكــذلك الــشأن في 

وب والنواهي التي تفيد التحريم , ليست النواهي , وحتى بالنسبة للأوامر التي تفيد الوج
 . على درجة واحدة , فالواجبات الشرعية درجات , والمحرمات كذلك 

ــصحب  ــد است ــشاطبي «وق ــه » ال ــدع في كتاب ــالج موضــوع الب ــو يع ــرة وه ــذه الفك                     ه
نهـا  إن المعاصي منهـا صـغائر ومنهـا كبـائر , ويعـرف ذلـك بكو«:  حيث قال » الاعتصام «

واقعة في الضروريات أو الحاجيات أو التكميليات , فإذا كانـت في الـضروريات في أعظـم 
الكبائر , وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال , وإن وقعت في الحاجيات 

 . فمتوسطة بين الرتبتين 
تبـة ّثم إن كـل رتبـة مـن هـذه الرتـب لهـا مكمـل , ولا يمكـن في المكمـل أن يكـون في ر

ِّالمكمل , فـإن المكمـل مـع المكمـل في نـسبة الوسـيلة مـع القـصد , ولا تبلـغ الوسـيلة رتبـة  ِّ ِّ
 . المقصد , فقد ظهر تفاوت رتب المعاصي والمخالفات 

ًوأيضا , فإن الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيـد وعدمـه , فليـست 
                                                 

 ) . ٢٥٥, ١٥٣ص(ً, وانظر أيضا في نفس المعنى ) ٣/٢٠٩(الموافقات ) 1(
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ة النفس في جنب حرمة الـدين , فيبـيح ُمرتبة النفس كمرتبة الدين , أو ليس تستصغر حرم

الكفــر الــدم ? والمحافظــة عــلى الــدين مبيحــة لتعــريض الــنفس للقتــل والإتــلاف في الأمــر 
 . بمجاهدة الكفار والمارقين عن الدين 

 .  IQH ».... ومرتبة العقل والمال ليست كمرتبة النفس 
 وهـو البـدع ـــ ليطبـق  إلى موضـوعه الأصـلي ـــ» المقاصدي «ثم ينتقل من هذا التمهيد 

 وإذا كانـت كـذلك , فالبـدع مـن جملـة المعـاصي , «: عليه ما تقرره مقاصد الشريعة فيقول 
ــ ــت التف ــد ثب ــع في اوق ــا يق ــا م ــدع , فمنه ــه في الب ــصور مثل ــذلك يت ــاصي , فك وت في المع

  ومنها ما يقع في رتبة الحاجيات , ومنهـا مـا يقـع في رتبـة» أي أنه إخلال بها «الضروريات 
             منـه مـا يقـع في الـدين أو الـنفس أو النـسل ,: التحسينيات , وما يقع في رتبة الـضروريات 

 .  IRH »... أو العقل , أو المال 
ًوبناء على هذا التفاوت في المصالح والمفاسـد , وفي الأوامـر والنـواهي الـشرعية ـــ تبعـا 

من المصالح أو المفاسد , وقد بين الـشرع  ISHً الفعل شرعا بما يكون عنه «: لذلك ــ يقرر أن 
ًذلك , وميز بين ما يعظم من الأفعال مـصلحته فجعلـه ركنـا , أو مفـسدته فجعلـه كبـيرة ,  ً

ًوبين ما ليس كذلك فسماه في المصالح إحسانا , وفي المفاسد صغيرة  ً َّ . 
صوله , وبهذه الطريقة يتميز ما هو من أركان الدين وأصوله , ومـا هـو مـن فروعـه وفـ

ّويعرف ما هو من الذنوب كبائر , وما هو منها صغائر , فما عظمه الشرع في المأمورات فهو 
من أصول الدين , وما جعله دون ذلك , فمن فروعه وتكميلاته , ومـا عظـم مـن أمـره في 
المنهيــات فهــو مــن الكبــائر , ومــا كــان دون ذلــك , فهــو مــن الــصغائر وذلــك عــلى مقــدار 

 .  ITH »دة المصلحة أو المفس
                                                 

 ) . ٢/٣٨(الاعتصام ) 1(
 ) .٢/٣٩( الاعتصام )2(
 . ِّيقيم الفعل بما يترتب عنه : أي ) 3(
, فقد حاول هناك إعطاء ضبط أكثر دقـة للفـرق بـين ) ٢/٢٢٩(ً, وانظر أيضا ) ١/١٢٣(الموافقات ) 4(

 . الضروريات والحاجيات , من الأوامر والنواهي 
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من الأبواب الثابتة في المؤلفات الأصولية ــ وخاصة في القرن الخامس فما بعـده ـــ بـاب 
 : الحكم الشرعي , أو الأحكام الشرعية , حيث تقـسم هـذه الأحكـام ـــ كـما هـو معـروف ـــ إلى

 . الأحكام التكليفية , والأحكام الوضعية 
  . » حسب تقرير الجمهور «ـ هو أحد الأحكام التكليفية الخمسة والمباح ــ أو الإباحة ـ

ــ يتطرقون في مؤلفـاتهم  IQHومعنى هذا أن عامة الأصوليين ــ المتأخرين على الخصوص 
إلى مباحث المباح , غير أن تناول الشاطبي للموضوع ــ كشأنه في سائر المواضيع ـــ يختلـف 

ًاختلافا كبيرا عن تناول غيره , وأس  بنظرية المقاصد , وهيمنتهـا عـلى » تأثره « اس ذلك هوً
 . تفكيره 

 بالكلام على المباح , وتناولـه في خمـس مـسائل , » كتاب الأحكام «وقد افتتح الشاطبي 
ُملحق بالمسألة الأولى , والخمـسة الأخـرى ملحقـة بالمـسألة :  , أولها » فصول «ومعها ستة 

 . الثانية 
ًالخمس الأولى , المتعلقة بالمبـاح , أقـف قلـيلا عنـد المـسألة وقبل عرض محتوى المسائل 

الــسادسة , حيــث بــدا لي أنهــا ينبغــي أن تكــون هــي المــسألة الأولى مــن مــسائل الأحكــام 
التكليفية , لأنها عامة فيها , وأن تكون هي المسألة الأولى من مـسائل المبـاح الخاصـة , لأن 

ُلتكليفية كلها ــ قد اعترض عليه مـن جانـب المبـاح ما قرره فيها ــ وإن كان يعلم الأحكام ا
 .  IRHخاصة 

                                                 
اشتهر به الكعبـي بل يبدو أن بعض مسائل المباح قد جرى فيها النقاش منذ وقت مبكر , من ذلك ما ) 1(

ًــ من أئمة المعتزلة ــ من اعتباره المباح واجبـا , لأنـه يجنـب الحـرام , ومـا يجنبنـا الحـرام فهـو واجـب , 
, وقد رد عليه الأصوليون في مختلف العصور , بمن فيهم الشاطبي نفـسه ) ٣١٧(والكعبي توفي سنة 

 . وما بعدها ) ١/١٢٤ الموافقات (
 ) . ١/١٥٠(انظر الموافقات ) 2(
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 . فلو بدأ بها لجمع بين الأمرين , ما دام قد بدأ بالمباح 

, إنـما تتعلـق بالأفعـال والـتروك ,  IQH الأحكـام الخمـسة «وأما مـا قـرره فيهـا , فهـو أن 
التكليفية , إذا  ا الأحكام الشرعية, أي أن أفعال المكلفين وتروكهم , إنما تتعلق به IRH »بالمقاصد 
, فهـو بمثابـة  ...  وأما ما وقـع مـن غـير قـصد ولا عمـد ولا نيـة ولا وعـي» القصد «توفر فيها 

 .  ISHحركات العجماوات والجمادات 
وكأن هذا منه استدراك على التعريف الـذي اسـتقر عنـد الأصـوليين للحكـم الـشعري 

 فخطاب االله تعالى ــ حسب الشاطبي »... أفعال المكلفين  خطاب االله تعالى المتعلق ب«: بأنه 
 .  ITHــ لا يتعلق بأفعال المكلفين إذا كانت خالية من القصد 

ًوملاحظــة أخــرى , تتعلــق أيــضا بترتيــب مــسائل المبــاح ; وهــي أن الــشاطبي بعــد أن  ُ
ى , عـاد ُخصص له المسائل الخمس الأولى , ثم تطرق بعدها إلى الأحكام التكليفية الأخـر

 عن الأحكام التكليفية , ليخصص المسألتين الثانيـة عـشرة والثالثـة عـشرة , هفي آخر حديث
 .  IUHلجانب آخر من المباح 

 » خــيط المقاصــد «وعــلى كــل حــال , فمهــما تفرقــت مــسائل الــشاطبي وتباعــدت فــإن 
 . يجمعها ويقرب بينها ويذكرك بأولها وأنت في آخرها 

 المباح ــ من حيث هو مباح ــ لا يكون مطلوب «: المباح هو أن فأول ما قرره في مسائل 
 .  IVH »الفعل ولا مطلوب الاجتناب 

وأن فعلـه وتركـه في قـصد الـشارع  .... «: َّثم عبر عن هذا المعنـى بلغـة المقاصـد فقـال 
                                                 

 . الإباحة , والندب , والإيجاب , والكراهة , والتحريم : وهي ) 1(
 ) . ١/١٤٩(الموافقات ) 2(
 ) . ١/١٤٩(الموافقات ) 3(
 ) . ١٥٠, ١/١٤٩(الموافقات : انظر أدلته , ورده على الاعتراضات الممكنة ) 4(
 . وسيأتي ذكره في آخر هذه الفقرة ) 5(
 ) . ١/١٠٩(الموافقات ) 6(
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 .  IQH »بمثابة واحدة 

ء بأنـه مـستوى والكلام هنا إنما هـو في حقيقـة المبـاح , وهـو الـذي يوصـف عنـد العلـما
ُالطرفين , أي استوى فيه طرف الفعل وطرف الترك , وأن حكمه التخيير , فهذا هو معنى 
 , المباح المجرد عن الملابـسات والمـؤثرات , وهـذا لا يكـون للـشارع قـصد في فعلـه ولا في تركـه
د فليس الفعل ولا مطلوب الترك , لأنه إذا اعتبر الفعل أو مطلوب الترك , فقد ألحـق بأحـ

ًالأحكام الأربعة الأخرى , ولم يبق مباحا  َ ُ . 
 : ّوالشاطبي بتقريره , هذا يرد على رأيين هما 

ــ الرأي القائل بأن المباح مطلوب الترك , وأن تركه أولى من فعله , وأن عـلى المكلـف ١
 . أن يتقلل منه ما أمكن 

وب , لأن كـل ــ الرأي القائل بأن المبـاح مطلـوب الفعـل , وأنـه مطلـوب طلـب وجـ٢
مباح , في فعله ترك محرم , وترك المحـرم واجـب , ففعـل المبـاح واجـب , لمـا فيـه مـن تـرك 

 . المحرم 
وهذا الرأي الأخير , هو رأي أبي القاسم الكعبي من المعتزلة , وهـو رأي مـردود عليـه 

ّمنذ القديم , ولهذا لم يحفل به الشاطبي كثيرا , ولم يتجاوزه رده عليه صفحتين  ًIRH  . 
, مما يـدل  ISHتام  وأما الرأي الأول فقد اعتنى الشاطبي ببسط أدلته ومناقشتها بتفصيل

 .  وسعة انتشاره » وجاهته «على 
أن الاشــتغال بالمباحــات يلهــي عــما هــو أهــم مــن فعــل : ومــن مــستندات هــذا الــرأي 

ات , الطاعات والنوافل , وقد يلهـي حتـى عـن الواجبـات , وقـد يوقـع في بعـض الممنوعـ
ومن هنا جاء ذم الدنيا ومتاعها وفتنتها , وقد نقل عن السلف الصالح تـورعهم عـن كثـير 

                                                 
 ) .١/١١٥( الموافقات )1(
 ) .١٢٥, ١/١٢٤( الموافقات )2(
 ) . ١٣٠ إلى ١٠٩(من ) 3(
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  . من المباحات وزهدهم فيها , حتى أصبح الزهد في الدنيا شعار الصالحين , ومنهج المتقين

 في حد ذاته , » المباح «وجواب الشاطبي على هذه المستندات , هو أن الكلام إنما هو في 
لمبــاح الــذي يلهــي عــما هــو خــير منــه , أو يوقــع في بعــض المحــاذير الــشرعية , فهــذا وأمــا ا

ُّموضــوع آخــر ; وهــو المبــاح لابــسته عوامــل خارجيــة , واتخــذ ذريعــة ووســيلة إلى غــيره , 
 . ومعلوم أن الوسائل تعطي حكم المقاصد 

ه عــن فالاشــتغال بالمباحــات , والتمتــع بهــا , عمــل مبــاح في أصــله , فــإذا ألهــى صــاحب
 . ًواجب , أو أوقعه في محرم , تغير حكمه تبعا لهذا الطارئ 

ًولكن الطوارئ التي تدخل على المباح , كما تكون مذمومة , فتـصيره مـذموما , كـذلك  ّ
ًقد تكون محمودة فتصيره محمودا , فليس ترجيح الـترك بـأولى مـن تـرجيح الفعـل مطلقـا ,  ً

عـلى فعـل الواجبـات , واجتنـاب المحرمـات , ًفكثير من المباحثات تكـون عونـا لـصاحبها 
نعـم المـال الـصالح  «: والاستكثار من الخيرات , بل هذا هـو الأصـل فيهـا , وفي الحـديث 

 .  IQH »للرجل الصالح 
 .  IRH »... ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلا , والنعيم المقيم  «: ًوأيضا 

 : َّلصالحين , فغير مسلم وأما من ترك المباحات هو طريق الزهاد وا
 . ُمن جهة ; لأن حقيقة الزهد ترك ما طلب تركه , والمباح المحض ليس من هذا القبيل 

ًومن جهة أخرى , فـإن تـرك المباحـات , إذا اعتبرنـاه زاهـدا , فلأجـل مـا في ذلـك مـن  ُ
 .  ISH »  هذا فهو فضيلة من جهة ذلك المطلوب , لا من جهة مجرد الترك , ولا نزاع في«: الإباحة 

      : وهذا يجرنا إلى جانب آخر من مباحث المباح ــ فيه توضيح وتفـصيل لمـا سـبق ـــ وهـو 
                                                 

                » رواه أحمد وأبو يعـلي والطـبراني , بـسند جيـد « : » الإحياء «قال الحافظ العراقي في تخريج أحاديث ) 1(
  . »١/١١٤ حاشية عبد االله دراز , الموافقات «

  ) .١/١٢٣(الموافقات ) 2(
 ) .١/١٢٨( الموافقات )3(
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 .  IQH »...  أن المباح يصير غير مباح بالمقاصد والأمور الخارجة «

ــه  ــا فعل ــا ومطلوب ًفقــد يــصير محبوب ــا لأصــل ضروري أو حــاجي أو«إذا كــان : ً   ً خادم
 .  IRH »تكميلي 
فهـذه الـنعم والمتـع : تع بما أحـل االله مـن المأكـل والمـشرب والملـبس , ونحـو هـذا كالتم

ًمباحات باعتبارها نعما ومتعا , وباعتبارها جزئيات معينة يختار منها ما شاء , ويدع منها ما  ً
 . شاء وكيف شاء 

ة ضروري , هـو إقامـ ولكنها , بصفتها العامة ــ أو بصفتها الكلية ــ تعتبر خادمة لأصل
 . الحياة , فهي , من هذه الناحية , مأمور بها , فخرجت عن الإباحة إلى الطلب 

إذا صـار فيـه ضرر عـلى أصـل مـن الأصـول : ًوقد يصير المباح مكروها مطلوب الترك 
الثلاثة , كالطلاق لغير موجب , فالطلاق مبـاح ومـشروع لمـا يناسـبه مـن الحـالات , فـإذا 

ًقد صار مضرا بعـدة ضروريـات وحاجيـات , ومـن هـذا صار يستعمل لغير ما شرع له , ف
ًصار مبغضا , وهكذا الشأن ــ أيضا ــ في اللهو واللعب والراحة , هـي أمـور مباحـة , إذا لم  ً
ًيكن شيء منهـا محظـورا بعينـه , ولكنهـا إذا كثـرت , صـارت مذمومـة , وقـد كـان العلـماء 

 . في إصلاح معاد ُوالسلف يكرهون ألا يرى الرجل في إصلاح معاش , ولا 
وإذا لم يكن هذا ولا ذاك , فهو المباح الباقي على أصـل الإباحـة , وقـد أدى هـذا النظـر 
ًبالشاطبي إلى أن يقسم المباح تقسيما رباعيا , أي إنـه ـــ رغـم إباحتـه الأصـلية ـــ قـد تعتريـه  ً

 الجزئية ُالأحكام الأربعة الأخرى , وذلك بحسب الجزئية أو الكلية , أي بحسب الحالات
المعينة لاستعمال المباحات في الحياة اليومية للأفراد , أو بحسب النظر إلى هـذه المباحـات في 
عمومها وشمولها , للفرد والمجتمع , ودورها العام في ذلك , ويتـضح هـذا ـــ أكثـر ـــ مـن 

 : خلال تقسيمه وتمثيله للأقسام الأربعة التي قد يؤول إليها المباح , وهي 
 بـالجزء , منـدوب بالكـل , وذلـك كـالتمتع بالطيبـات مـن المآكـل والمـشارب ــ مبـاح١

                                                 
 ) .١/١٢٨( الموافقات )1(
 . ًلأن حد الضرورة من ذلك , غير داخل في موضوعنا , لأنه واجب أصلا , وليس من المباح ) 2(
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 .  IQHوالملابس , فيما زاد عن حد الضرورة 

فالتوسع في هذه النعم والتمتع بما أمر مباح , بحسب الجزئية , أي هو في حق الأفـراد , 
 وألا يفعـل , وفي مختلف الحالات , وبالنسبة لنماذج معينة من هذه النعم , يمكـن أن يفعـل

 , لا حرج في هذا ولا ذاك , ولكنـه بالنـسبة لمجمـوع النـاس , في مجمـوع حيـاتهم , أمـر مطلـوب
 . مرغوب لهم فعله , فهو بحسب الكلية مندوب , وبحسب الجزئية مباح 

ــالجزء , واجــب بالكــل ٢ ــاح ب ـــ مب ــع : ـ كالأكــل والــشرب , ووطء الزوجــات , والبي
 W X Y Z﴿:  , فهي من الناحية الجزئية مباحـات والشراء , وسائر الحرف والمهن

  . ]٩٦:المائدة [﴾ A B C D   E F G﴿, ] ٢٧٥:البقرة[ ﴾ ]
﴿` a b  c d e f g ﴾ ]ــدة ــل أو شرب في ]١:المائ ــسان إذا أك  , فالإن

هذه الحالة , أو لم يفعل , وإذا لبس كذا , أو كذا من الثياب , كـل ذلـك تـصرفات مباحـة , 
 لـو فرضـنا تـرك «:  الجزئية , ولكـن  ا كما لا مانع من تركها , هذا بحسبلا مانع من فعله

ًالناس كلهم ذلك , لكان تركا لمـا هـو مـن الـضروريات المـأمور بهـا , فكـان الـدخول فيهـا 
, وكذلك اختيار حرفة معينـة , وأداؤهـا في هـذا الوقـت أو ذاك , وعـلى  IRH »ًواجبا بالكل 
بـأس في فعلـه ولا في تركـه , لا  يـدخل في دائـرة الإباحـة ,  تلك , كـل هـذا هذه الكيفية أو

ًلكن , إذا ترك ذلك جملـة , كـان تاركـا لواجـب , فالإباحـة بمقتـضى الجزئيـة , والوجـوب 
 .بمقتضى الكلية 

وقـد مثلـه بـالتنزه في البـساتين وسـماع الغنـاء المبـاح : ــ مباح بـالجزء , مكـروه بالكـل ٣
ًفإذا فعـل يومـا أو في  فمثل هذا مباح بالجزء , « اللعب المباحة , وتغريد الحمام , وسائر أنواع

ًحالة ما , فلا حرج فيه , فإن فعل دائما , كان مكروها  ً« ISH . 
ُكالمباحات التي تقدح في العدالة المداومة عليها , فلـولا : ــ مباح بالجزء , محرم بالكل ٤

                                                 
 ) . ١٣٢, ١/١٣١(الموافقات ) 1(
 ) . ١٣٢, ١/١٣١(الموافقات ) 2(
 ) .١٣٢, ١/١٣١( الموافقات )3(
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ْالتحريم لما جرحوا صـاحبها وأجـروه مجـرى أن العلماء اعتبروا المداومة عليها مما يدخل في  َْ َّ

 . الفساق 
والشاطبي لم يمثل لهذا النوع بأي مثال , كما لم يستدل عليه بشيء , إلا ما كان مـن قـول 

 إن المداومة على المباح قد تصير صغيرة , كما أن المداومـة عـلى الـصغيرة تـصيرها «: الغزالي 
 . IQH »كبيرة 

 .  يصعب التسليم به , خاصة وأنه أورده بلا أمثلة , ولا أدلة وهذا النوع الأخير , قد
 , » المداومة على بعض المباحات «: كما يصعب التفريق بينه وبين سابقه , ففي كل منهما 

 تصير محرمة بالإدمان عليها والإفراط فيهـا , لأنهـا » أي تلك المباحات «إنها : إلا أن تقول 
ًــ حينئذ ــ تصير هوى متبعا ْ , وآفة مـستحكمة , ومـضيعة للعمـر , وفي هـذا مـن موجبـات ٍ َ

احتراف بعض الناس ــ اليوم ــ لـبعض : التحريم ما لا يخفى , ومن الأمثلة الجلية على هذا 
 وقريـب مـن !ً وتصير حياته لعبـا في لعـب » لاعب «أنواع اللعب فيصير الإنسان , حرفته 

سافات الطوال ــ من كل أيامهم أو معظمها ـــ هذا , ما يداوم عليه بعض الناس من قطع الم
 . في المقاهي , وما أشبهها من توافه الأمور وسفاسفها 

وهذا التفريق الذي اعتمده الشاطبي بين الأفعال والـتروك , بحـسب الكليـة والجزئيـة 
فيها , إنما هو نظر مصلحي مقاصدي , وقد اسـتدل عـلى صـحة هـذا التفريـق بعـدة أدلـة , 

 أن الـشارع وضـع الـشريعة عـلى اعتبـار المـصالح باتفـاق , «:  وجوهرهـا هـو ولكن أهمهـا
ــاري ــات , إذ مج ــات دون الجزئي ــي الكلي ــبرة ه ــصالح المعت ــسائل أن الم ــذه الم ــرر في ه              وتق
ًالعادات كذلك جرت الأحكام فيها , ولولا أن الجزئيات أضعف شأنا في الاعتبار لما صح 

 . IRH ».... ذلك 
ل إلى الجانب الآخر ــ الذي سبقت الإشارة إليه ــ من جوانب المباح , وهـو الـذي وأنتق

 . أخره حتى ختم به مسائل الأحكام التكليفية 
                                                 

 ) .١٣٢, ١/١٣١( الموافقات )1(
 ) .١/١٣٩( الموافقات )2(
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وهــذا الجانــب , هــو المبــاح الــذي يكــون طلبــه مــن قبيــل الــضروريات أو الحاجيــات , 

في لمكلـف إذا كـان ا: وتعترض تحصيله عوارض مضادة لأصل الإباحة , أو بتعبير أوضح 
ــوع في بعــض  ــضطر للوق ــذلك , ي ــاء تحــصيله ل ــه , أو أثن ــا أحــل االله ل ــه لتحــصيل م طريق
المحرمات , فهل تبقى تلك المباحات على أصل الإباحة , بحيث يستمر المكلف في الـسعي 
إليها وتحصيلها رغم ما يقع فيه بسببها مـن آثـام , أم أن هـذه العـوارض تـؤثر في حكمهـا , 

 فيصبح هو التحريم ? 
المرور في الطرقات والأسواق إذا كان فيه سماع محرم أو رؤيتـه , ومخالطـة : ن أمثلتها وم

ّالناس إذا كانت توقـع في سـماع الغيبـة والكـذب والفحـش , والمـساكنة إذا كانـت تعـرض  ُ ُُ
لبعض المحرمـات , والـزواج إذا كـان سـيجر إلى بعـض الـشبهات أو المحرمـات , وطلـب 

 . ض المنكرات ًالعلم إذا كان محفوظا ببع
 . IQHوهذه المسألة تعرض لها غير ما مرة , في غير سياقنا الذي نحن فيه 

ًوعالجها ــ كعادته ــ بناء على ما تقرر عنده في المقاصد , فجعل حكم هذه المباحـات مـع 
 : عوارضها المحرمة , يختلف باختلاف مرتبتها في سلم المقاصد 

ي تقدم أنها مباحة بالجزء وواجبـة بالكـل ـــ صـح فإذا كانت من قبيل الضروريات ــ الت
 إقامة الضرورة معتبرة , وما «للمكلف السعي في تحصيلها , ولم تؤثر فيها العوارض , لأن 

 . IRH »يطرأ عليها من عارضات المفاسد مغتفر في جنب المصلحة المجتلبة 
أُهمـل , وحـوفظ عـلى ثم أنه قد تقرر في المقاصد أن المكمل إذا عاد على أصله بالإبطـال 

ًالأصل بدون ذلك المكمل , ومـا نحـن فيـه يـدخل في هـذا البـاب أيـضا فـإن الـسلامة مـن 
العوارض , هي مكملة بالنسبة إلى طلب الضروريات فلا يصح إبطـال هـذه الـضروريات 

 . وتعطيلها لأجل هذه العوارض 
: ٌها حرج في حياتـه َــ وإذا لم تكن من قبيل الضروريات , ولكن يلحق المكلف إذا ترك٢

                                                 
 ) . ٢١١, ٤/٢١٠و ٢٣٥, ٣/٢٣١: (من ذلك ) 1(
 ) .١/١٨٢( الموافقات )2(
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 فالنظر يقتـضي الرجـوع إلى أصـل الإباحـة , وتـرك اعتبـار الطـوارئ , إذ الممنوعـات قـد «

 في دخول الحمام , وكـما إذا كثـرت المنـاكر في » لابن العربي «ًأبيحت رفعا للحرج كما سيأتي 
صرف الطرق والأسواق , فلا يمنع ذلك التصرف في الحاجات , إذا كـان الامتنـاع مـن التـ

ًحرجا بينا  ً :﴿z { | } ~ � ¢¡ ﴾ ]٧٨:الحج [« IQH . 
وأما قول ابن العربي الذي أشار إلى أنه سيأتي , فقد أتـى بـه في الجـزء الثالـث , في نفـس 

القواعد المـشروعة بالأصـل إذا : الموضوع , لكن في سياق آخر , حيث قال الشاطبي هناك 
ة والمـــساكنة , إذا كثـــر الفـــساد في الأرض داخلتهـــا المنـــاكر , كـــالبيع والـــشراء والمخالطـــ

واشتهرت المناكر , بحيث صار المكلف عند أخذه حاجته , وتـصرفه في أحوالـه , لا يـسلم 
 . في الغالب من لقاء المنكر أو ملابسته , فالظاهر يقتضي الكف عن كل ما يؤديه إلى هذا 

الجزء أو بالكل , وهي ولكن الحق يقتضي ألا بد له من اقتضاء حاجته , كانت مطلوبة ب
 . ّإما مطلوب بالأصل , وإما خادم المطلوب بالأصل 

َّلأنه إن فرض الكـف عـن ذلـك أدى إلى التـضييق والحـرج , أو تكليـف مـا لا يطـاق , 
وذلك مرفوع عن هـذه الأمـة , فلابـد للإنـسان مـن ذلـك , لكـن مـع الكـف عـما يـستطيع 

 . تبعية لا بحكم الأصل الكف عنه , وما سواه فمعفو عنه لأنه بحكم ال
فـالحمام دار : فـإن قيـل : وقد قال ابن العربي في مسألة دخول الحمام بعدما ذكـر جـوازه 

ًيغلب فيها المنكر , فدخولها , إلى أن يكون حراما أقرب منه إلى أن يكون مكروها , فكيـف  ُ ً
 ! ًأن يكون جائزا ?

ٍالحمام موضع تداو وتطهر , فصار بمنزلة الن: قلنا  هر , فإن المنكر قد غلب فيـه بكـشف ُ
العورات , وتظاهر المنكرات , فإذا احتاج إليه المرء دخله , ودفع المنكر عن بصره وسـمعه 

ًكالبلـد عمومـا , وكـالنهر خـصوصا , ما أمكنه , والمنكر اليوم في المساجد والبلدان , فـالحمام  ً
 . IRH »هذا ما قاله , وهو ظاهر في هذا المعنى 

                                                 
 ) . ١/١٨١(الموافقات ) 1(
 ) .٢٣٣, ١/٢٣٢( الموافقات )2(

o b e i k a n d l . c o m



<^Ö]<<Ý^Úý]<‚ßÂ<‚‘^Ï¹]<íè†¿Þ QVV
 إذا كانـت هـذه المباحـات التـي تعترضـها عـوارض المنـع , لا ترقـى إلى مرتبـة ــ وأمـا٣

           الضروريات , ولا يحصل بتركهـا حـرج , فهـي محـل الاجتهـاد , ومرجعهـا إلى الخـلاف في 
 فالتمسك بالأصل يؤدي إلى إبقائها عـلى الإباحـة , والتمـسك » تعارض الأصل الغالب «

 . عوارض , والحكم بالمنع بالغالب يؤدي إلى ترجيح ال
مـن  وأوجـه الاحتجـاج «: وقد ساق حجج الوجهتين من النظر , ثم انتهـى إلى القـول 

 . IQH »كثيرة , والقصد التنبيه على أنها اجتهادية , واالله أعلم الجانبين 
 ففـي المـسألة نظـر , ويتجاذبهـا «: ًوهذا ما قرره ــ أيضا ــ في الجزء الثالث , حيـث قـال 

 . IRH »ن طرفا
ولكنه في الجزء الرابع لم يلتفت إلى هذا التفريق بين المراتب , وتمسك بأصل الإباحـة في 

الأمور الضرورية أو غيرها من الحاجية أو التكميليـة ,  .... «: المراتب الثلاث , حيث قال 
ً شرعا , فإن الإقـدام عـلى جلـب المـصالح صـحيح , إذا اكتنفها من خارج , أمور لا ترضى

 . ISH »... على شرط التحفظ , بحسب الاستطاعة من عير حرج 
وقد ذكر أمثلة مختلطة منها ما هو ضروري , ومنها ما هو حاجي , ومنهـا مـا قـد يكـون 

 . ITH »من المرتبة الثالثة , كشهود الجنائز 
ًغير أنه ــ في الجزء الثالث ــ أخرج عن أصل الإباحة , ما كـان مباحـا بـالجزء , مطلـوب 

 , وذلك كالغناء المباح , , فإنه إذا اعترضه أو لابسه منكر , لم يجز الإقدام عليه IUHلترك بالكل ا
أو أنواع اللهو المباحة , فلا يجوز الإقـدام عليهـا بـدعوى الإباحـة , بيـنما يكتنفهـا شيء مـن 

  . »الحرام 
                                                 

 ) . ١/١٨٧(الموافقات ) 1(
 ) .٣/٢٣٣( الموافقات )2(
 ) .٤/٢١٠( الموافقات )3(
 ) .٤/٢١٠( الموافقات )4(
ًريبا من تقسيم المباح بحسب الجزئية والكلية , وخصوصا النوعين الثالـث والرابـع , راجع ما تقدم ق) 5( ً

 . فهما المعنيان هنا 
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بـل هـي أطـول , ام الوضـعية مباحث السبب عند الشاطبي هي أطول مباحـث الأحكـ
ًمباحــث الأحكــام عمومــا , تكليفيــة ووضــعية , كــما أنهــا الأكثــر تــأثرا واصــطباغا بــصبغة  ً ً

 . المقاصد 
وتكاد هذه المباحث تنحصر في علاقة الأسباب بمسبباتها , ومـن هنـا جـاءت تـسميتي 

 . لهذه الفقرة 
المكلـف , في الأسـباب وأما ارتباطها بالمقاصد , فهو من حيث قـصد الـشارع , وقـصد 

 . والمسببات , غير أن ارتباطها بمقاصد المكلف أكثر 
َّوقبل التطـرق إلى مـا يهمنـا مـن الموضـوع , أشـير إلى أن الـشاطبي , وإن كـان قـد قـسم  َ
الأســباب ــــ وســائر الأحكــام الوضــعية ــــ إلى مــا هــو مقــدور للمكلــف , وإلى مــا لــيس في 

الـثلاث عـشرة ـــ المخصـصة للأسـباب ـــ عـلى الأسـباب  » مسائله «مقدوره , فإنه ركز في 
 . المقدورة للمكلفين 

 : ومن هذه الأسباب التي ترتكز حولها مسائله وتقريراته 
ً باعتبـاره سـببا في إقامـة الحيـاة , »...  مـن بيـع وشراء , وزراعـة , واحـتراف «الكسب 

ًوسببا في صحة الأملاك , وسببا في   .حلية الاستمتاع ً
, ًسـببا في التناسـل , وً باعتباره سببا في حلية استمتاع الزوجين أحـدهما بـالآخر النكاح

ًسببا للتوارث بينها , وسببا في و  . حرمة المصاهرة ً
ًوكما بنى تقريراته وقواعده على مثل هذه الأسباب المشروعة , فإنه بنى ذلك أيـضا عـلى 

كل هذه أسباب يترتـب عنهـا كثـير الأسباب الممنوعة , مثل القتل , والزنى , والغصب , ف
 . المسببات : من الأحكام والآثار , أي 
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 : قرها بمقتضى النظر المقاصدي أوانتقل إلى القواعد والأحكام , التي 

 وضــع «  :ًفمــن ذلــك الــشارع للأســباب , يكــون قاصــدا إلى مــسبباتها , وبتعبــيره هــو 
 . IQH »رع الأسباب يستلزم قصد الواضع إلى المسببات , أعني الشا

 . وذلك لأنه لا يعقل أن يضع الأسباب دون أن يقصد نتائجها 
 ,  أن الأحكام الشرعية إنما شرعت لجلـب المـصالح أو درء المفاسـد«وقد تقرر في المقاصد 

ًوهي مسبباتها قطعا , فإذا كنا نعلـم أن الأسـباب إنـما شرعـت لأجـل المـسببات , لـزم مـن 
فمــشروعية الأســباب تــدلنا عــلى قــصد  IRH » المــسببات القــصد إلى الأســباب , القــصد إلى

  . » نتائجها «الشارع إلى مسبباتها 
ِوهذه القاعدة تفيدنا جدا , في موضوع سيأتي التفصيل فيـه , إن شـاء االله , وهـو   بـماذا «ً

 . ISH »تعرف مقاصد الشارع ? 
 , »  الرابعـة«لمـسألة غير أنه ــ ونحن في مسائل الأسباب ــ من الضروري أن نصل بـين هـذه ا

ًوبين مسألتين أخريين تأخرنا عنها كثيرا , وكان ينبغي اتباعها بهـما , وهمـا المـسألتان الثانيـة 
 . ITHعشرة والثالثة عشرة 

 . لأن مضمونهما فيه تفصيل وتقييد لما اتسمت به هذه المسألة من إجمال وإطلاق 
 يترتب عـن الأسـباب مـن مـسببات , فالذي قد يفهم من المسألة الرابعة , هو أن كل ما

 ! فهو مقصود لواضع الأسباب , وهو االله سبحانه , وهذا تعميم خطير 
 :  المسببات ــ بالنظر إلى أسبابها ــ ضربان «وأما في المسألتين المشار إليهما , فنجد أن 

 , ما شرعت الأسباب لها , إما بالقصد الأول ــ وهي متعلق المقاصد الأصـلية: أحدهما 
                                                 

 ) . ١/١٩٤(المسألة الرابعة , الموافقات ) 1(
 ) .١/١٩٥( الموافقات )2(
  . الفصل الثالث من الباب الثالث , فضم ما هنا إلى ما سيأتي هناك , حتى لا أقع في التكرار ) 3(
 ) .٢٥٨ إلى ١/٢٤٣( الموافقات )4(
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 IQH ًأو المقاصد الأول أيضا ــ وإما بالقصد الثاني , وهي متعلـق المقاصـد التابعـة , وكـلا الـضربين

 . IRHمبين في كتاب المقاصد 
ّما سوى ذلك , مما يعلم أو يظن أن الأسباب لم تشرع لها , أو لا يعلم ولا يظن : والثاني 

 . ISH أنها شرعت لها أو لم تشرع لها , فتجيء الأقسام ثلاثة
 :  ًفالأقسام الثلاثة إذا هي 

 . ــ المسببات التي عرفنا أن الأسباب شرعت لأجلها ١
 .ــ المسببات التي عرفنا أن الأسباب لم تشرع لها ٢
 . ــ المسببات التي لم نعرف إن كانت الأسباب شرعت لها أم لا ٣

م الأول مـن هـذه وظاهر أن ما قرره وأطلقـه في المـسألة الرابعـة إنـما يـصدق عـلى القـس
 . الأقسام الثلاثة 

 . أما القسمان الآخران من المسببات , فلهما شأن آخر 
فالقسم الأول من المسببات غير مقصود الشارع , والقـسم الثالـث ينبغـي فيـه التوقـف 

 . ITHالتوقف  والبحث , فإما أن يظهر قصد الشارع فيه , وإما أن نبقى على
 إلى المسببات , لا يعني أن هـذه المـسببات داخلـة تحـت ًوكون الشارع قاصدا بالأسباب

             التكليف , فالمكلف مطالب بالأسباب لا بالمـسببات , ولهـذا فهـو حـين يتعـاطى الأسـباب
               :ً , ليس ملزمـا بالقـصد إلى مـسبباتها , وهـذا مـا قـرره في المـسألة الثالثـة »ً المشروعة طبعا «
زم في تعــاطي الأســباب مــن جهــة المكلــف , الالتفــات إلى المــسببات ولا  وهــي أنــه لا يلــ«

ًالقصد إليها , بل المقصود منه الجريان تحت الأحكام الموضـوعة لا غـير , أسـبابا كانـت أو 
                                                 

ًأي المقاصد الأصلية التبعية , وهما معا داخلان في الضرب الأول من المسببات , وهـي التـي شرعـت ) 1(
 . الأسباب لأجلها 

 . انظر المسألة الثانية من النوع الرابع , أو راجع في ذلك الفصل السابق من هذا البحث ) 2(
 ) . ٢٤٤, ١/٢٤٣(الموافقات ) 3(
 ) . ٣٩٦ــ ٢/٣٩٤(وانظر في ذلك الموافقات ) 4(
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, أي إن المكلــف يكفيــه أن يــأتي بالأســباب عــلى  IQH »غــير أســباب , معللــة أو غــير معللــة 

               ا بالقصد إلى مسبباتها , لأنه غير مكلف بالمـسببات ًوجهها الصحيح المشروع , وليس مكلف
  . » النتائج «

ُ فـإذا قـصد الـشارع «فاالله تعالى هو الذي يتولى أمـر المـسببات , ويرتبهـا عـلى أسـبابها ,  ْ َ ً
لوقوع المسببات لا ارتباط له بالقصد التكليفي , فلا يلزم قـصد المكلـف إليـه , إلا أن يـدل 

 . IRH »دليل , ولا دليل عليه على ذلك 
ِّ فليس في الشرع دليل ناص على طلب القصد إلى المسبب « ٌّ« ISH . 

ُومرة أخرى فإن هذا الإطلاق , يدعو إلى التوقف والتأمل , فقد قرر في كتاب المقاصـد 
ً قصد الشارع المكلف أن يكون قصده في العمـل موافقـا لقـصده «:  أن » مقاصد المكلف «

 . ITH »يع في التشر
فهذا يقتضي أن يقصد المكلف بالأسباب , ما شرعت لأجله من المسببات , فالقصد إلى 
ًالمسببات , وعلى وفق ما قصده الـشارع بهـا , مطلـوب ـــ إذا ـــ مـن فاعـل الأسـباب , بيـنما 

 ! الذي سبق تقريره أن المكلف ملزم بهذا ?
 ومـا » الأحكـام « ا قـرره في كتـاب بين مـ» التناقض «ًوالشاطبي لم يكن فاعلا عن هذا 

  . » المقاصد «قرره في كتاب 
 عـلى «ولهذا نجده في كتاب الأحكام يورد على نفسه الاعـتراض بـما في كتـاب المقاصـد 

وإذا  :  فـصل«:  , كما نجده بعد أن قرر ما قرره في كتاب المقاصد يقول »فإن قيل : طريقة الفنقلة 
المكلف , وجدناها ترجع إلى ما ذكر في كتاب الأحكام ,  لىحققنا تفصيل المقاصد بالنسبة إ

, إذ مـر هنـاك خمـسة أوجـه منهـا يؤخـذ القـصد  IUHوفي مسألة دخول المكلف في الأسـباب 
                                                 

 ) .١/١٩٣( الموافقات )1(
 ) . ١٩٨, ١/١٩٧(الموافقات ) 2(
 ) .١/١٩٧( الموافقات )3(
 ) .٢/٣٣١( الموافقات )4(
هي المسألة السادسة من مسائل الأحكام الوضعية , وقد غلـط المرحـوم عبـد االله دراز , فأحالنـا عـلى ) 5(

 . ادسة من النوع الرابع من كتاب المقاصد , بينما إشارة الشاطبي إلى ما قدمت المسألة الس
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الموافق والمخالف , فعلى الناظر هنا مراجعة ذلك الموضع , حتـى يتبـين لـه مـا أراد إن شـاء 

 . IQH »االله 
و هـي المـسألة الـسادسة مـن مـسائل الأحكـام الوضـعية ـــ والمسألة التي يحيلنا عليها ــ 

 إذا ثبت أنه لا يلزم القـصد إلى المـسبب , «: مبنية على التي قبلها , وهي التي افتتحها بقوله 
 . IRH »فللمكلف ترك القصد إليه بإطلاق , وله القصد إليه 

بات , انتقـل إلى َفلما انتهـى مـن إثبـات الخـيرة للمكلـف , في القـصد أو عدمـه إلى المـسب
, فللـدخول في  ISH إذا تقـرر مـا تقـدم «: المسألة التي أحالنا عليها , حيـث قـال في مطلعهـا 

 . الأسباب مراتب تتفرع على القسمين 
 . ITH »... فالالتفات إلى المسببات له ثلاث مراتب 

 : وملخصها ما يلي 
 , وأنـه صـانع المـسببات أو أن ــ أن يدخل في الأسباب , وفي اعتقاده أنه الفاعل المؤثر١

ًالمسببات لازمة من أسبابها ضرورة لزوما ذاتيا  فهذا ــ بطبيعة  IUH »ٍ وهذا شرك , أو مضاه «ً
 . ًالحال ــ لا يجوز اعتقاده أبدا 

ــ أن يدخل في الأسباب على أسـاس أنهـا عـادة تفـضي إلى مـسببات معينـة , وأن هـذه ٢
 وهذه المرتبة , عليها عامـة النـاس , ولا بـأس بهـا , وإن طبيعة الأشياء التي عليها خلقت ,

 : كانت مفضولة بالمرتبة الثالثة , وهي 
ــ أن يدخل في الأسباب , على أساس أن االله تعـالى هـو الـذي ينـتج عنهـا مـسبباتها إن ٣

شاء االله , ويعطلها إن شـاء , وهـذه المرتبـة أفـضل مـن سـابقتها ; لأن الـسابقة يغلـب فيهـا 
                                                 

 ) .٢/٣٣٢( الموافقات )1(
 ) . ١/١٩٦(الموافقات ) 2(
 . وهو أن المكلف له الخبرة في الالتفات أو عدم الالتفات إلى المسببات حين دخوله في الأسباب ) 3(
 ) .١/٢٠١( الموافقات ) 4(
 ) .١/٢٠١( الموافقات )5(
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 .  العادة , والركون إليها مما ينتج , الغفلة عن المسبب الحقيقي وهو االله تعالى اعتبار

 . فهذه مراتب الالتفات والقصد إلى المسببات 
 . IQHًوأما ترك ذلك , فله أيضا ثلاث مراتب 

ًــ أن يدخل في الأسباب على أنها ابتلاء للعباد , فهو مكلف بها ابتلاء من االله وامتحانا ١ ً
 . يعمل , ولا يهمه أكثر من هذا له كيف
ــ أن يدخل في الأسباب ويتصرف فيها على أساس أنـه عبـد االله , فهـو قـائم بمقتـضى ٢

 . العبودية , لا يهمه سبب , ولا مسبب , ولا سببية , فهو عبد الله , يجري على ما أراد مولاه 
, وعـلى أن لهـا ًــ الدخول في الأسباب على أنها أسباب مـشروعة ومـأذون فيهـا شرعـا ٣

 فصار «مسببات يجريها خالقها , سبحانه , إن شاء , وعلى أنها ابتلاء وتمحيص للمكلفين , 
 وقـد,  غـيره في نظـر غـير مـن الشارع قصد توخى لأنه  ;تقدم ما لجميع ًشاملا القصد هذا
,  يعلـم لم وممـا علـم مما التسبب ذلك ضمن في ما كل له فحصل الأمور تلك في قصده علم
 ومتحقـق  ,بـه المبـتلي وهـو المسبب هو االله بأن وعالم السبب طريق من للمسبب طالب وفه
 منـزه كلـه ذلـك لكـن المـسبب قـصد فيه دخل وإن,  مطلق فقصده إليه به التوجه صدق في
 . IRH » الأكدار من مصفى الأغيار عن

ن الــشاطبي جعــل هــذه المرتبــة جامعــة لمحاســن المراتــب الخمــس الــسابقة , إوحيــث 
 الأغيار والأكدار , مع أنها تتضمن قصد المكلـف للمـسببات , «ومنزهة عما في بعضها من 

 . فمعنى هذا أنها المرتبة المفضلة لديه 
أو عدمـه مـع وهذا يدلنا على أنه إنما جعـل للمكلـف الخـيرة في الالتفـات إلى المـسببات 

 المـسببات والتعلـق بهـا مـن التسوية التامة بين الأمرين , لأجل ما قـد يقـع في الالتفـات إلى
                                                 

ومعنى هذا أن مجموع المراتب ست , ونلاحظ أنه عندما أحالنا على هذه الأوجه ــ على مـا تقـدم قبـل ) 1(
 » الـسادس «ّقليل ــ ذكر أنها خمسة , وهذا إما خطأ دخل على الكلمة , وإما لأنه لم يعد الوجه الأخير 

 .  لأنه يتكون من الأوجه السابقة له , كما سيأتي 
 ) . ١/٢٠٥(فقات الموا) 2(
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, ولم يمتدح من مراتـب الالتفـات إليهـا إلا المرتبـة الثالثـة , وذلـك أن  »داركالأغيار والأ«

المرتبــة الأولى فيهــا كفــر بــاالله , وفي المرتبــة الثانيــة غفلــة عــن االله , وهــذا مــا يعنيــه بالأغيــار 
أو عدمـه مـع  إلى المـسببات والأكدار , فإذا تبرأ قصد المكلف منهـا , صـار التفاتـه وقـصده

أولى التسوية التامة بين الأمرين , لأجل ما قد يقع من الالتفات إلى المسببات والتعلق بهـا , 
 , ونصل إلى التوافق مع ما قرره في كتاب المقاصد » التناقض «من عدمه , وبهذا نخرج من 

ده في التـشريع , كـما ًمن أنه قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقص
 . ًتقدم قريبا 

وهذا الاحتياط من وقوع المكلف في الأغيار والأكدار , هو الذي جعل الشاطبي يعود 
رجح فيها للمكلف عدم  IQH » فصول «إلى الموضوع بعد المسألة التاسعة , ليلحق بها خمسة 

 المـسبب بأن اًعالم سببلل الفاعل ن لأ« : الالتفات إلى المسببات وتفويض أمرها إلى االله 
 والتفـويض الإخـلاص إلى أقـرب كـان عنـه نظـره وصرف فاعلـه إلى وكلـه إذا,  إليـه ليس

                   عـن والخـروج  ,بهـا المـأمور الأسـباب في الـدخول عـلى والـصبر,  تعـالى االله عـلى والتوكل
 . IRH » ... المرضية والأحوال السنية المقامات من ذلك وغير والشكر,  المحظورة الأسباب

وذلك أن التعلق بالمسببات , قد ينسينا المسبب الحقيقي , أو ينسينا شكره على ما أعطى 
ًمن نتائج وثمرات , وقد يكون مرهقا لصاحبه , لشدة همه وفرط حرصـه عـلى المـسببات , 

ِّوخوفه من عدم حصولها , أو حزنه لعدم مجيئها على ما يؤمل  ُ . 
 . ضية َّ السنية والأحوال المر» المقامات «ار تبعد المكلف عن وكل هذه أكدار وأغي

فإذا تخلص الإنسان من هذه الآفات , واعتدل في التفاته إلى المـسببات , واستحـضر أن 
 يـسأل فكأنـه  ;الـسبب مقتـضى ISH بِّالمـسب مـن يطلب «أمرها بيد االله , وصار بتسببه كأنما 

                                                 
 ) .٢٢٧ إلى ١/٢١٩( الموافقات )1(
 ) .١/٢١٩( الموافقات )2(
 . وهو االله تعالى ) 3(
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 . IQH » الضراعة يد اًباسط ءالشي يسأله كما  ,السبب يد اًباسط المسبب

 طلـب المـسبب «ّفقد خرج عن التعلق المذموم بالمسببات ; لأنه منبـع هـذه الآفـات هـو 
 يالـذ فِّالمخـو هـو فهـذا  ,للمـسبب دِّالمول هو السبب أن« , والاعتقاد »من نفس السبب 

 . IRH » المذكورة المفاسد بتلك ٍحر هو
ه قد نبه التنبيه الكافي على الآفات التي تنتج عن التعلق وكأني بالشاطبي لما اطمأن إلى أن

بيان ُالمبالغ فيه بالمسببات , عاد إلى ترجيح الكفة الأخرى ــ ولعلها هي الأصل عنده ــ وإلى 
 : ذلك  الالتفات إلى المسببات عند تعاطي أسبابها , ومن: مزاياها وفوائدها , وأعني بها 

لى المسببات ــ على بال من النتائج التي يفضي إليها تسببه , أن المكلف يكون ــ بالتفاته إ
سواء كانت حسنة , أو سيئة , وهذا نوع من اعتبار مآلات الأفعال , وهو أصل مسلم في 

 I J K L M N O P Q﴿ُالشريعة , وقد نص في القرآن على أن 
R S T U V W X Y Z \[ ﴾ ]٣٢:المائدة[ .  

ًس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منهـا , لأنـه ما من نف «: وجاء في الحديث 
 . ISH »أول من سن القتل 

إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان االله , لا يظـن أنهـا تبلـغ مـا  «: ًوفي الحديث أيضا 
ًبلغت يرفعه االله بها في الجنة , وإن ليتكلم بالكلمة من سخط االله , لا يلقي لها بالا يهـوي بهـا 

 . ITH »ًنار سبعين خريفا في ال
 . IUH »...... من سن في الإسلام سنة  «والحديث مشهور في 

                                                 
 ) . ١/٢٢٧(الموافقات ) 1(
 ) .١/٢٢٧( الموافقات )2(
 ) . ١٤٠ عبد االله دراز ــ هامش الموافقات «رواه في التيسير عن الخمسة إلا أبا داود ) 3(
ِّحــسن صــحيح , والنــسائي وابــن ماجــه , وابــن حبــان في صــحيحه : ل رواه مالــك والترمــذي , وقــا) 4(

  . »٢٢٨:  دراز «صحيح الإسناد : والحاكم , وقال 
  . »١/١٤٠دراز «ِّرواه مسلم والنسائي , كما في التيسير ) 5(
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, وأخذها بعين الاعتبـار  IQHوهذه كلها نصوص تدل على طلب الالتفات إلى المسببات 

 . حين الدخول في الأسباب 
ًوقد نقل كلامـا طـويلا للغـزالي في هـذا الـصدد  ًIRH  وفي ضـمنه الاسـتدلال بنـصوص ,

 فربما  ,الأسباب مآلات إلى المتسبب نظر فإذا «: خرى من القرآن الكريم , ثم عقب بقوله أُ
 . ISH » الأشياء هذه أمثال من التحرز على له اًباعث كان
ــــ ٢ ـــسببات في العـــادة  أن االله «ـ  أو الاســـتقامة في الأســـباب وزان عـــلى جعـــل الم

  . وبالضد كذلك المسبب كان ينبغي ما على والتسبب,  اًتام السبب كان فإذا الاعوجاج ,
 لا أم تمامـه عـلى كان هل:  التسبب إلى الفقهاء نظر بِّالمسب في خلل وقع إذا:  ههنا ومن

 اللــوم رجــع  ,تمامــه  عــلى يكــن لم وإن,  لــوم المتــسبب عــلى يقــع لم  ,تمامــه عــلى كــان فــإن ?
,  الصناع من وغيرهم  ,اخوالطب والحجام الطبيب يضمنون أنهم ترى ألا  ,عليه خذةاوالمؤ
 بتفـريط وإمـا  ,بـصانع ولـيس  ,نفـسه مـن غـر بكونـه اَّإمـ  ,أحـدهم مـن التفـريط ثبت إذا

 .  عليه ضمان لا فإنه يفرط لم إذا ما بخلاف
 لا الفـساد أو الـصحة في الأسباب على علامة كانت حيث من المسببات إلى التفت فمن

 مـا وزان عـلى الأسباب جريان به يضبط يمعظ قانون على حصل فقد,  ITH أخرى جهة من
 في مـا عـلى ًدلـيلا الـشرع في الظـاهرة الأعـمال جعلـت هنا ومن  ,ذلك خلاف على أو عشرُ

 البـاطن على حكم ًمستقيما أو  ,بذلك الباطن على حكم,  اًمنخرم الظاهر كان فإن  ,الباطن
 بــل,  التجريبيــاتو العاديــات الأحكــام وســائر الفقــه في عــام أصــل وهــو,  اًأيــض بــذلك

 وعمدة,  التشريع كلية هو بل....  ăحدا الشريعة جملة في نافع الوجه هذا من إليها لتفاتالا
                                                 

تقدم عن الشاطبي أنه ليس هناك دليل على أن المكلف ملوم بالقصد إلى مسببات الأسـباب , ولـست ) 1(
 .  ما رأيه في هذه النصوص التي أوردها بنفسه أدري

 ) . ٢٣٠ــ ١/٢٢٨(الموافقات ) 2(
 ) .١/٢٣٠( الموافقات )3(
           يشير إلى الأوجه المذمومة في الالتفات إلى المسببات , وهي التـي تقـدم الكـلام عنهـا , ووصـفها بأنهـا) 4(

  . » أغيار وأكدار «
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 . IQH » والعامة الخاصة  ,الإسلامية الشعائر حدود إقامة إلى بالنسبة,  التكليف

ّوأخيرا , فإن الشاطبي ــ كما أشرت من قبل ــ لم يغفل عن كونـه وجـه المـسألة وجهتـ ين ً
 . مختلفتين ــ إن لم نقل متناقضتين ــ تقتضي أولاهما صرف النظر والقصد عن المسببات 

وتقتضي الثانية الالتفات إليها وإدخالها في الاعتبـار , عنـد ممارسـة الأسـباب , بـل لقـد 
  . »...  فإن قيل «: أورد على نفسه السؤال والاستشكال 

 للتمييز بين الحالات التي ينبغـي فيهـا ًوللخروج من تعارض الوجهتين , وضع ضابطا
الالتفات إلى المسببات , لما في ذلك المصلحة , والحالات التي لا ينبغي فيهـا ذلـك , لمـا فيـه 

 . من المفسدة 
ــال  ــان إن «: فق ــاتالا ك ــسبب إلى لتف ــن الم ــأنه م ــة ش ــسبب التقوي ــة  ,لل ــه والتكمل  ل
 يكـر أن شـأنه مـن كـان وإن  ,المصلحة بيجل الذي فهو  ,إكماله في المبالغة على والتحريض

 . IRH  »المفسدة يجلب الذي فهو,  به بالتهاون أو  ,بالإضعاف أو,  بالإبطال السبب على
ُوتفصيل هذا هو ما تقدم إلى تفصيلات أخرى تلت هذه القاعدة , والذي يهمنا هـو أن 

قاصــد فهــو القاعــدة تــستند إلى نظــر مــصلحي مقاصــدي واضــح ; فــما يخــدم المــصالح والم
ُّمطلوب مقصود , وما يضر بها فهو مذموم مردود  ُ َ . 
***** 
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